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 كلمة شكر
الحمد الله الذي به تتم خير الاعمال وبحمده يكون خير الاكمال الذي كان لنا خير المعين   

وفي صبرنا كان نعم اليقين لله نجزي الثناء ونقدم عملا نرجو منه الرضا اللهم لك الحمد ولك  
 الشكر.

اعترف بالفضل الجميل نتوجه بخالص الشكر والامتنان الى الأستاذ الف اضل "محمد حسان "   
 الذي أشرف على هذا العمل بتوجيهاته وارشاده لنا نسأل الله ان يوفقه لكل خير  

كما نتقدم بالشكر الجزيل الى كل أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية والطاقم الإداري   
 لاحترام لجامعة الجيلالي بونعامة.مع خالص التقدير وا

كما أتقدم بالشكر الجزيل الى كل من مد لنا يد العون وساندونا في إنجاز هذا العمل   
 المتواضع من قريب او بعيد ولو بكلمة او دعوة صالحة. 

بنا على مسارنا الدراسي والى كل   كما أتقدم بالشكر الجزيل الى كل الأساتذة الذين مرو 
  صدق اء الذين شاركونا مق اعد الدراسة.  الزملاء والأ

 

 

 نسأل الله التوفيق والسداد      

 ايمان والجوهر              



 الاهداء
 الى من رفع راسي عاليا افتخارا بي .... الى قدوتي الأولى في الحياة ..."والدي العزيز"

 الظروف... الى الق لب الناصع البياض "والدتي الغالية"الى من علمتني الصمود مهما تبدلت  

 الى من بوجودها اكتسب القوة والمحبة لا حدود لها جدتي اطال الله في عمرها.

 الى روح خالتي واسئل الله ان يتقبل ثوابه صدقة جارية تصلب الى روحها الكريمة ان شاء الله.

ي  طريق النجاح والخير اخوتي واولادهم واخويا" يح  الى من شجعوني ووقفو بجانبي وكإنو معي على
 وعباس"

الى خطيبي الغالي الذي أتمنى من الله ان يجمعني معه بالخير، والى جميع عائلته التي هي عائلتي  
 الثانية  

 والى كل عائلتي... كبيرها وصغيرها                         

 ن التي ساندتني في اعداد هذه المذكرةواخص بالذكر صديقتي الغالية والمخلصة ايما

 

 

 الى كل من احبني في الله اهدي له هذا العمل                    

 

 " الجوهر "                                                                              



 

 الاهداء
الى من علمني العطاء بدون انتظار .... الى من احمل اسمه بكل افتخار ...الى من كلت انامله ليقدم  

 يز" اطال الله فيما يحب  لنا لحظة سعادة ....."والدي العز 

الى رمز الحب وبلسم الشف اء.. الى بسمة الحياة وستر الوجود ... الى من وسعتني رحمتها صغيرة  
 واسعدتني رفقتها كبيرة ....."والدتي الحبيبة" ادام الله وجودها معنا  

 الى فرحة حياتي .... الى روحي وفؤادي...." اخي الصغير معاذ"   

قة ...والنفوس البريئة.. الى رياحين حياتي اخوتي واخواتي واولادهم كل  الى الق لوب الطاهرة الرقي
 واحد باسمه ادامهم الله لي فخرا في الدنيا والاخرة  

 الى من شجعني ووقف دائما الى جانبي وساندني في أفضل واسوء حالاتي ....

 الى من جعل حياتي جميلة في عيني...."خطيبي الغالي" والى كل عائلته

 ى كل عائلتي .... كبيرها وصغيرها  وال          

 رةت بجانبي في اعداد هذه المذكفالى صديقتي ورفيقة دربي المخلصة " الجوهر" التي وق

 

 الى كل من احبني في الله اهدي له هذا العمل                    

 

 مان"" اي                                                                                       
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 مقدمة:

من  إلاولم يستطع أن يحقق وجوده  المعمورةظهوره على سطح هذه نسان العمل منذ لقد عرف الإ 

فتبلور هذا، الامم والحضارات التي لاتزال بعض شواهدها قائمة الى يومنا  ذ لولا العمل لما قامتخلاله إ

صارت تلك الأعراف  نسان حتىسامية وتطور مع تطور الإقيمة من القيم العليا المفهوم العمل ك

ت قو البشري الذي يجمع في ال النشاط هذا وتأطيرمدة من الزمن عاجزة عن تنظيم  سادتوالضوابط التي 

إذ بفضله  الدخل، هم مصادروبين كونه أ بشتى مظهرهذاته بين كونه عنصرا جوهريا واساسيا للإنتاج 

 ستمرارية الحياة.يحافظ الإنسان على إ

العامل بموجب شروط يضعها المستخدم ويقبلها  مر علاقة العمل تقوم بينفي بادئ الألقد كانت  

نه سيضمن قوته ورزقه لاسيما مادام أ عتراضإن يكون له تى ولو كانت مجحفة في حقه ، دون أالعامل ح

 الصناعيةوالتجارية مع ظهور الثورة  النشاطات الصناعية زدياد حجمبإ (91)عشر التاسعفي بداية القرن 

كال الحماية من شن كل البعد عن كل أيالتي شهدتها أوروبا، ولقد ظل العمال لزمن ليس بالقصير بعيد

والصعبة وكثرة  السيئةستغلال وتدني الأجور ضف الى ذلك ظروف العمل سوء المعاملة والإضطهاد والإ

 حداث تكتلات عمالية تطالب بحقوقلعمل ، مما أدى الى ظهور الحاجة إلى وجوب تكوين أو إاحوادث 

  العمالالعمل في رفع مستوى الأجور ومن ثم تحسين وضعية  برباالعمال وهذا عن طريق الضغط على أ

عمل ال بربال وأة بين العمابمثابة الدافع لتدخل الدولة لتنظيم العلاقولقد كانت هذه الأوضاع  

من المكتسبات تماشيا مع الوضع طبقة العاملة واعطائها المزيد البسنها قوانين تتمحور حول حماية 

 الدولة.جتماعي في الإقتصادي والإ
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ن الدولة لم تكن هي صاحبة المبادرة التلقائية في الدفاع عن حقوق ولكن تجدر الإشارة إلى أ 

عبر  لطبقة العامل دؤوب نضالنما كانت نتيجة جزافيا وا   تأتين هذه الحقوق لم أ ومكاسبهم، كماالعامل 

  التسيير.في  المشاركةلى حد النقابية التي وصلت إ هيئاتهم التمثيلية

 أدركناولا  رباب العملوأولو رجعنا عبر التاريخ لوقفنا على حقيقة الصراعات التي كانت تشب بين العامل 

صر الرق عجتازت إلا بعد أن أ اليوم الذي هي عليهالوضع الاجتماعي لى لم تصل إ هذه الطبقةن أ

وبال المخاطر على اختلافها مما  مرورا بالعصر الصناعي الذي ذاق فيه العمال والطوائف المهنية

عنصرا  عتبارهمالمستخدمين بإبتدخل الدولة لمناصرة  نادواالذين  ذوي الاختصاصستدعى ذلك اهتمام أ

 الأمم.أساسيا وموردا هاما لثورة 

قتصادية من زاوية كونه تنمية إ لأيلاجتماعية هو الركيزة الأساسية والحماية إصار قانون العمل  

والجزائر كغيرها من الدول التي  للدولة،لاقتصادية القوة إ رأسمالالمعني بتنظيم قوة العمل التي تشكل مع 

ن في حداثة قانون العمل إلا أ المتمثلة ن كانت له ظروفه الخاصةورات وا  بمنأى هذه التطلم يكن مشرعها 

  .ذلك لم يمنعه من تطور السريع من خلال مروره بالعديد من المراحل والفترات المتميزة

من والطمأنينة في العلاقة مضمون ونطاق قانون العمل وتنوعت احكامه ليبعث روح الألقد توسع  

ه الطرف الضعيف عتبار عامل بإولقد راعى في ذلك الظروف إلاجتماعية لل بين العمل وصاحب العمل،

  .زدهارها من جهة ثانيةللعقد من جهة والأحوال المادية للمستخدم وسعيه إلى دعم وجود المؤسسة وا  

نهاء علاقة العمل ومساسهم بحقوق العامل ظل نسبيا مع ذلك فإن تعسف أصحاب العمل في إ 

ضرورة تدخل الدولة من  لىوهو ما أدى إ 19/90/9119لصادر في ا 99-19خاصة في ظل قانون 

ن تنظم حالات المتضمن علاقات العمل ووضع احكام وقواعد من شانها أ 99-19جديد بتعديل قانون 
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 11-19نتهاء علاقة العمل وتتكفل بتحديد الأسباب الجدية لإنهاء علاقة العمل وذلك بموجب قانون إ

 علاقات العمل.المتعلق ب 99-19المعدل والمتمم لقانون  19/91/9119المؤرخ في 

أن  لا يخفىنهائه تعترضها بعض المؤثرات التي تؤدي إلى إنظرا لكون مسار علاقة العمل قد  

تعبر حقا للعامل لاستقالة التي إامل قد يكون بصورة عادية كلانتهاء الذي يجمع بين المستخدم والعهذا إ

نتهاء منصب العمل إلا بعد إ ركلا يتن لصاحب العمل في وثيقة مكتوبة وأ ان يمنحهمتى يشاء شريطة أ

 لإنهاءبطلان او الإلغاء القانوني وتتضمن هذه الحالة في حد ذاتها سبب الفترة الاشعار المسبق ، وكذا 

م او القانوني يتعلق بصدور قانون جديد يلغي حك فالإلغاءعلاقة العمل وهما البطلان والالغاء القانوني ، 

لا  نهاء علاقة العمل للعمال الذينللتوظيف فذلك يؤدي إلى إحكام ، كان يرفع من العمر الأدنى عدة أ

ل دون سن السادسة حكام القانون كتشغيل أطفاتتوافر فيهم السن الجديدة ، أما البطلان فيخص مخالفة أ

إنتهاء مدة العقد قد ، كذلك و تشغيل النساء في عمل ليلي ففي هذه الحالة يبطل الع( مثلا أ91عشر )

ليه فعقد العمل يكون ن ذلك العقد الذي يتعلق بإنهائه بتحقيق واقعة مؤكدة الحدوث ،وعوالمقصود بها أ

في  ماانهائه بتاريخ يحددانه بينهما ، أعلى  تاريخ معين كان يتفق الطرفان انتهائهذا ضرب محدد المدة إ

نهاء عقد العمل مع إلى إتنفيذ عمله ويؤدي  بذلك ن يستحيل على العامل حالة العجز الكامل عن العمل أ

نية المعمول بها ،كما نجد  حالة التي ترتبها القوانين و التنظيمات المه النتائجالعمل لكافة تحمل صاحب 

العلاقة بسبب تراكم  وتنتهي نتهاء النشاط القانوني للهيئة المستخدمة ففي هذه الحالة يزول محل العقدإ

تصفيتها وغلقها  الى مما يؤدي فلاسلإالمؤسسة على تسديدها كما تتعرض المؤسسة  الديون وعدم قدرة

 لإنهاءحد الأسباب الطبيعية التقاعد أ ىلالقانوني ، كما تعتبر الإحالة إ  نشاطهانهاء وبهذا ينتج عنه إ

ون ن العبرة في ذلك يكمن طرف صاحب العمل ، إ بمبادرةالعامل او علاقة العمل سواء كانت بطلب 

لاعتبار الشخصي ذلك حالة الوفاة يقوم عقد العمل على إما القانونية والمهنية المطلوبة ، أ بتوفر الشروط
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تؤدي وفاته إلى  لتزامه بالطابع الشخصي لذاتميز إتبار التعاقد ، ويعتكون محل إامل ن شخصية العأ

 .نفساخ العقدإ

 العمل، والذيعلاقة  لإنهاءو العادية الطبيعية ا الأسباب هممن أ التأديبيكما يعتبر التسريح  

  .و بمناسبتههني جسيم أثناء العمل أخطأ مرتكاب يستند الى إ

ية تنتهي علاقة العمل ، فهناك حالات غير عاد لإنهاءنه من حالات العادية بالإضافة إلى أ 

ل من عدد العما بالتقليص التسريحاقتصادية والتي تشمل  لأسباب بالتسريح امبموجبها علاقة العمل ، أ

أكثر بسبب صعوبات أو ضغوطات  ويقوم المستخدم بفعل عاملين أين جماعي أ تسريحالذي يعتبر 

تسريح فردي يتم خرقا  يعتبرو التسريح التعسفي الذي إقتصادية يتم في شكل دفعة او دفعات متعاقبة ، ا

سيمة التي يعاقب عليها التشريع دت لنا الأخطاء الجمن قانون العمل الجزائري التي حد 37المادة  لأحكام

قد تفرض على المستخدم مما يفرضه إستخدام قوى العمل قتصادية للاستغلال الإ الضرورياتنت اكذا فإ

ستقرار علاقة العمل بتهيئة الوسائل التي الإجتماعية تفرض في المقابل كفالة إ الضرورياتن من أعباء ،فإ

تسع نطاق الرقابة على من الناحية الموضوعية قد ا رتكازانطاقه إ تضييق وبتجنب الإنهاء أ تسمح

الاقتصادي لى المركز إ ن يكون بالنظروعية الباعث الاقتصادي له لذلك فإن الإنهاء ينبغي أمشر 

نهيت خدمته، كذا من الناحية الإجرائية على توسيع إلى شخص أ لنظرالمستخدمة ، وليس با للمؤسسة

مع التشاور  إجراءاتالمنصوص عليها قانونا وتجسيدا لرقابة في المدى  الإجراءاتحترام إبنطاق الرقابة 

  .ممثلي العمال

نتهاء علاقة العمل في قانون العمل الجزائري رنا على هذا الموضوع المتمثل في إلقد وقع اختيا 

العلاقة  نهاء المؤدية إلى إ تسبها ، وكذا شغفنا لتعرف على الأسباب والعواملنظرا لأهمية البالغة التي يك

جتهاداتهم ووضعها في الباحثون والقضاة من جهد في طرح أخر إلى ما يبذله الكتاب و وكذلك راجع إ
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 القانونية القواعدسعينا قدر المستطاع للجمع بين  هتمين بمجال علاقات العمل ، قد متناول الجميع الم

على دعم دراستنا حتى لانترك  متفرقة ، وقد عملنا التي جاءت في نصوص علاقة العمل بإنهاءالمتعلقة 

بها والبنود التي  عمل علاقة مرنة تخضع للظروف المحيطةوع كون علاقة البهام بصلب الموضأي إ

 يتضمنها العقد.

على العامل وصاحب العمل مقتصرين  تأثيرولهذا يشمل الموضع أهمية كبيرة وبالغه لما له من  

للموضوع  والاقتصاديغفال الجانب الاجتماعي الأهم دون إ على دراسة الجانب القانوني باعتباره الجانب

 هذه لإجراءمن الأسباب القوية التي دفعتنا  ه الأهمية كانت واحدةهمية، ولعل هاتوأ تأثيرلما له من 

سواء من جانب العامل أو العمل  ةنهاء علاقالمؤدية إلى إ ن معرفة حالات والأسبابالدراسة محاولي

و بإرادة الطرفين، نحن بدورنا قد حاولنا إضافة ولو جزء بسيط ومتواضع فيما يتعلق صاحب العمل أ

 بالموضوع.

ع وهذا و من خلال معالجتنا للموضوع وجدنا بعض العراقيل صعبت علينا مهمة البحث في الموض 

  .نا ما بوسعنا حتى نعطي الموضوع قيمته الحقيقة وبدون تقصيرلماجع، وقد عوالمر راجع لقلة الكتب 

لقد تناولنا مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية تنهي علاقة العمل محاولين بذلك معالجة  

و الهيئة نية من جانب العامل وصاحب العمل أقتصادية وكذا القانو ع من الناحية الإجتماعية والإو الموض

عمل وما يترتب عنها من نهاء علاقة البالتفصيل كل الحالات التي تؤدي إلى إ مستخدمة شارحينال

عادة الإ دماج وغيرها نظرا لتعدد العناصر المحيطة بالموضوع سنحاول الانطلاق في هذا تعويضات وا 

  .البحث بوضع إشكالية تحدد لنا وجهة البحث لنحقق المبتغى ونثري فضولنا العلمي

 ؟علاقة العمل بإنهاء الاحكام الخاصة الجزائري المشرع كيف نظم ية:الإشكال
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 وترتيبا على ذلك يتوجب علينا دراسة الموضوع من خلال الإجابة على التساؤلات التالية:   

 كيف تنتهي علاقة العمل؟ -

 رادية لإنهاء علاقة العمل؟ ماهي الحالات الإرادية واللاإ -

 ؟تأديبيافيما تتمثل الأخطاء التي على أساسها يسرح العامل  -

بالتفصيل كل  نتهاء علاقة العمل متبعين وشارحينمن أجل هذا وذاك فقد تناولنا موضوع إ 

يعة الموضوع نتهاء علاقة العمل معتمدين على المنهج التحليل لتلاؤمه مع طبالحالات التي تؤدي إلى إ

  .ينلى فصلمقسمين خطة الدراسة إ

ى مبحثين هاء علاقة العمل وقمنا بتقسيمه إلتحيث تناولنا في الفصل الأول الطرق العادية لإن 

على ما المبحث الثاني قد شمل تهاء علاقة العمل، ايتناول المبحث الأول الأسباب القانونية العادية لإن

الثاني فيتضمن الطرق غير العادية ما فيما يخص الفصل تابعة التأديبية، أمنتهاء علاقة العمل لأسباب الإ

حث الأول خصصناه للتسريح لأسباب شتمل على مبحثين، فالمبهاء علاقة العمل هو الأخر إتلإن

  قتصادية والثاني لتسريح التعسفي. إ
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 هاء علاقة العمل  تالطرق العادية لإن الأول:الفصل 

لك لوضع نهاءها مما أدى ذإلقواعد القانونية التي تحدد طرق تقوم علاقة العمل على الكثير من ا 

علاقة العمل العادية والتي من  نتهاءإبتحديد حالات ستعمال حقهم ، وهذا إحد لتعسف صاحب العمل في 

نها الحفاظ على حقوق العمال وذلك وفق ما يسمح به القانون ، ومن بين الوسائل التي وضع لها أش

لاتفاقيات الجماعية ، ما يتعلق القانون بعض المبادئ العامة محيلا تنظيم كيفية تطبيق هذه المبادئ الى ا

مستعرضة الأسباب وما بعدها من قانون علاقة العمل  66حيث جاءت المادة العمل   ةنتهاء علاقإب

إجراءات ، وهناك حالات  ي أيةالعمل عامة ومجردة دون بيان ل نهاء علاقةإلى إدي ؤ والحالات التي ت

لى إرسها في هذا الفصل وذلك بتقسيمه من قانون علاقة العمل سند 66وأسباب لم ترد في نص المادة 

نتهاء علاقة إهاء علاقة العمل والمبحث الثاني تالمبحث الأول  الأسباب القانونية العادية لإنمبحثين : 

 .لعمل لأسباب المتابعة التأديبيةا

 هاء علاقة العمل تالمبحث الأول: الأسباب القانونية العادية لإن

طرف المتضرر لى الإيها القانون والنظم المعمول بها يقصد بها الأسباب والحالات التي يجيز ف

يترتب على ذلك من  لتزام بماا  و  لذلك،المقررة  إجراءاتلتزام باتباع إعلاقة العمل مع  نهاءإبمن المبادرة 

الواجب  لتزاماتلإواالمقررة  الإجراءاتنهاء عمل تعسفي لعدم مراعات إعتبر ألا ا  خر و حقوق للطرف الأ

  1وتطبيقها.حترامها إ

 

 

                                                           
  336لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، الجزء الثاني ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، صاحمية سليمان، التنظيم القانوني 1 
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 رادة الطرفين إالعمل بنتهاء علاقة إ الأول:المطلب 

سباب المشتركة التي يمكن فيها نتهاء علاقة العمل بإرادة الطرفين تلك الحالات والأإيعتبر حالة  

نهاء عقد العمل وفقا للإجراءات المحددة في تشريع العمل والأنظمة إحد طرفي علاقة العمل طلب لأ

 1اعد.والتقستقالة لإالسارية والمعمول بها وتشتمل هذه الحلات ا

 ستقالة لإا الأول:الفرع 

مالية المقارنة علاقة العمل تعترف التشريعات الع إطارالعام لحرية العمل في  المبدأنطلاقا من إ  

لتزامات المهنية لذلك تعتبر لإله وطلب فسخ العقد والتحلل من استقالة من منصب عملإبحق العامل في ا

قرها التشريع الجزائري في قانون علاقة العمل بل أوالتي  العقد، لإنهاءالحالات القانونية  ستقالة منالإ

ن لا ألى صاحب العمل في وثيقة مكتوبة و إيقدمها  نالإقتضاء شريطة أللعامل يمارسه عند  عتبرها حقأ

  2 .تفاقية الجماعيةلإر المسبق وفقا لما هو محدد في اخطالإنتهاء فترة اإلا بعد إيترك منصب عمله 

 أحيث يبدشعار المسبق لإخطار او الإستقالة بمهلة الإن المشرع الجزائري قيد اأهذا الشأن  والملاحظ في

تفاقيات الجماعية، لإالعمل وفقا للمدة المحددة في ا بداء الموافقة عليها من طرف صاحبإسريانها منذ 

 3 .المستقبلفي وذلك بهدف المحافظة على مصلحة العمل والتمكن خلال تلك الفترة من تعويض العمال 

العموم طويلة نسبيا فيما  وتكون علىختلاف مناصب العمل وقطاعاته إخطار حسب لإوتختلف مهلة ا

مل ذات التأهيل المتوسط والبسيط يخص مناصب العمل ذات التأهيل العالي وقصيرة بالنسبة لمناصب الع

فقا لما هو معمول به في بعض و  أشهرو المنخفض في السلم المهني وتتراوح فيما بين شهر واحد وستة أ

                                                           
 .901، الجزائر، ص2002بشير هدفي الوجيز، في شرح قانون العمل، علاقات العمل الفردية والجماعية، دار ريحانة للنشر، طبعة1 

 المتعلق بعلاقات العمل. الجريدة الرسمية العدد 9110افريل  29المؤرخ في  99-10 من قانون 2و9الفقرة  66و 00الفقرة  66اراجع المادتين 2 
 .9110افريل  26، المؤرخة في 17

 .901بشير هدفي، المرجع السابق، ص 3 
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ذ يتوجب إ للعامل،لزامية بالنسبة إستقالة لإن الإجراءات المتبعة في تقديم اأ وعليه يتضح  1المؤسسات 

ن يحترم مهلة أمن منصب العمل ، و ستقالة لإوثيقة تتضمن ذكر أسباب ودوافع اعليه تحريرها في 

جراءات تعسفا من جانب العامل خلال بهذه الإإالمعمول به لذلك يعتبر كل  خطار المحددة في التنظيملإا

 نتيجةمؤسسته ب به ضرار التي قد تلحقلإبالتعويض عن ا هطالبين أ للمستخدم ستعمال حقه ، يمكنإفي 

حترام الإجراءات السابقة ، وهذا طبقا للأحكام العامة المقررة للعقود إمغادرة العامل لمنصب العمل دون 

 الملزمة لجانبين .

ستقالة غير قابلة للمراقبة ب والدوافع المذكورة في موضوع الإسبالأان أهذا ويرى جانب من الفقه 

مادامت صحيحة  المختص،أو القضاء العمل، والفحص في مدى حجيتها سواء من طرف صاحب 

ن يطالب أدون  به،نتهاء مهلة الأخطار المقررة في النظام المعمول إ عباراتها وبمجردوواضحة في 

 .2بأي تعويض لأن الرفض في هذه الحالة يعتبر تعسفا في جانبهصاحب العمل 

نه  لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يصدر أي إجراء بالفصل دون رأي أومن المقرر قانونا 

مية بمجرد ستقالة رسة للمؤسسة المستخدمة، و تعتبر الإالموافق للجنة التأديبية متساوية الأطراف التابع

ولا يسري مفعولها إلا   ستقبالهالإالتصريح بها من قبل العامل و توجيهها إلى رب العمل أو إلى المؤهل 

أمام هيئة غير مؤهلة و غير مختصة  إسقالتهبعد قبولها من طرف المستخدم وأن تصريح العامل من 

أديبية يكون غير مجدي و لا يعتد مام لجنة تأإليها  ستنادإفللنظر فيها لا تترتب أي أثار و بالتالي 

 . 3إلا إذا وافق المستخدم عليها ستقالةلإابالتراجع عن 

 

 
                                                           

 . 337أحميه سليمان، مرجع سابق، ص.1 

 .110أ. بشير هادفي، مرجع السابق ص2 

 .60ص 2092عمل والتأمينات الاجتماعية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، حمدي باشا عمر، القضاء الاجتماعي، منازعات ال3 
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 التقاعد  الثاني:الفرع 

التقاعد هو الطريق العادي لإنهاء علاقات العمل حيث يفترض أن يكون العامل غير قادر على 

العمل بالنسبة للعامل ببلوغ السن المقررة أمر مؤكد في  ةعلاق نتهاءإبالقيام بأعباء عمله فإن  ستمرارلإا

 العمل.المدة القانونية للحياة المهنية للعامل فهي النهاية الطبيعية لعلاقة  وهو نهايةالحياة العملية 

والمهنية مع توفر الشروط القانونية  علاقة العمل نتهاءلإ والحالة القانونيةالسبب  وبالتالي يعتبر

لى التقاعد أحد الأسباب القانونية لإنهاء إ ، الإحالة1القانونمن  66من المادة  80الفقرة  عتبرتأفقد  لذلك

علاقات العمل سواء بطلب من العامل أو بمبادرة من صاحب العمل مادامت العبرة في ذلك بتوفر 

 والمهنية المطلوبة.الشروط القانونية 

سنة  68العمل وجوبا ببلوغ الرجل  لاقةوتنتهي عتتوقف 2القانون  من 86مادة ال وحسب نص

أعلاه ن تكون المدة الدنيا للعمل تكون تساوي على الأقل المدة المذكورة أ للمرأة علىبالنسبة  سنة 55و

 الاجتماعي.الضمان  شتراكاتإودفع فعلي  بعمل

فلا يمكن إحالة العامل على  سنة، 05منه إلا تقل مدة العمل عن  80/ف08كما تحدد المادة 

من قانون علاقات العمل  08من المادة  80ما ورد في الفقرة  هذين الشرطين باستثناءالتقاعد إلى بتوفر 

 به.التي تحيل العامل على التقاعد المسبق وفقا للتشريع المعمول 

التي يستفيد  ماي الذي يحدد الشروط 06المؤرخ في  08-49جل ذلك صدر المرسوم التشريعي رقم أمن 

له  سنوات قبل السن القانوني المحدد 08مل لإحالته على التقاعد المسبق خلال فترة قد تصل بموجبها العا

ن أسنة على  95سنه والمراءة 58لرجل دة من هذه الإجراءات ببلوغ استفالإمنه شروط ا 80وتحدد المادة 

                                                           
 ، المتعلق بعلاقة العمل، المعدل والمتمم.99-10من قانون رقم  66راجع المادة 1 

 .9160جويلية  5، الصادرة في 26المتعلق بالتقاعد، الجريدة الرسمية، العدد  9160جويلية 02المؤرخ في  92-60قانون 2 
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العمال الذين قد جراء ص هذا الأسنة على الاقل ويخ 08هو تكون السنوات القابلة للاعتماد على التقاعد 

 1جراء تقليص العامل بسبب اقتصادي.إمسهم 

ن يخفض السن القانوني للتقاعد بالنسبة لبعض لمناصب العمل التي تنتج عنها ضرر أكما يمكن 

خاص وبالنسبة لبعض فئات المجتمع كالمجاهدين الذين يستفيدون من تخفيضات خاصة في سن التقاعد 

بناء الشهداء من أبة العجز الذي لحقهم كما يستفيد التحريرية وبحسب نسمرتبطة بعدد السنوات في الثورة 

 التقاعد.لى إحالتهم إاف الى سنوات العمل لحساب تاريخ سنوات تض 0

تكون عملها العامل  قد والمدة القانونية التين كل من شرط السن أعتبر المشرع الجزائري أولقد 

لى التقاعد ولو بلغ إن يحيل العامل أقد منع صاحب العمل على التقاعد فساسية للإحالة وط الأمن الشر 

سنة وهو ما تقضي به  05ذا لم يكن قد عمل إستوف الشرط الثاني أي اذا لم يكن قد إالعامل سن التقاعد 

حالة العامل إن يقرر صاحب العمل وحده أالتي تنص بعدم جواز  2من القانون 80في فقرتها  08المادة 

 المتقاعد.على التقاعد مالم يبلغ العامل السن التي تخول له الحق في معاش 

ن لإجباره على ذلك إى التقاعد ولا يمكن لصاحب العمل حالة عللإن يطلب اأفلا يمكن للعامل 

نح وتعتبر في حكم الفصل التعسفي الذي يم التقاعد،حالة على حدهما الإالشرطين متلازمين ولا يجوز لأ

 بها.العامل الحق في التعويض عنه كما هو منصوص عليه في النظم المعمول 

 نتهاء علاقة العمل بقوة القانون إني: المطلب الثا

 00-48من القانون  66ويقصد بها الحالات التي تنتهي بها علاقة العمل الواردة في نص المادة 

 القانون.والتي تقوم بقوة 

                                                           
 .960، ص2002رشيد واضح، علاقات العمل في ظل الاصلاحات الاقتصادية في الجزائر، دار هومة الجزائر،1 

 ، المتعلق بالتقاعد.92-60قانون رقم 2 
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 لغاء القانوني و الإ أالبطلان  ول:الأ الفرع 

 شروط الصحة تحت طائلة البطلان و خلال بنود العقد بمقتضيات القانون التي تفرضإينتج عن 

ثار العقد أهنا يكون البطلان مطلقا مع بقاء برز مثال على ذلك هو عدم توفر السن القانونية في العامل فأ

 ركان عقد العمل أو عدم صحة ألى العموم ينتج البطلان عن تخلف فيما يترتب عنه لصالح القاصر و ع

ثر الرجعي طابع الخاص لهذا العقد يستبعد الان الأية الرضا و السبب غير مشروع غير نعدام حر إك

لى حرمان العامل من تقاضي إبطلان الن يؤدي أذ  لا يمكن إن المطلق لبعض  الحالات كالأجر ،للبطلا

نص كدته الفقرة الثانية من ألعمل ، وهو ما تنفيذ عقد اوتتابع  ستمرارلإالمنجزة وذلك  جره عن فترة العملأ

القوانين المتعلقة متيازات المقررة بأحكام ن البطلان لا يحرم العامل من الإأمن القانون ، كما  005المادة 

 مراض المهنية .جتماعية وحوادث العمل والابالتأمينات الإ

قائما وصحيحا رغم عدم شرعية بعض بنوده حيث يقتصر البطلان في هذه الحالة كما يبقى عقد العمل 

لقانون السابق من ا 006وفقا لأحكام المادة  تفاقية،والإلأحكام التشريعية والتنظيمية على البنود المخالفة ل

التشريعية ثر على بند في عقد العمل مخالف للأحكام باطلا وعديم الأ 1نه يكونأالذكر حيث نص على 

 2 .حكام هذا القانون بقوة القانونألتنظيمية المعمول بها وتحل محله وا

 نتهاء مدة العقد إ الثاني:الفرع 

جل نتهاء الأإي طرف في حالة أو تعويضات من أجراءات إلاقة العمل بصفة قانونية  وبدون تنتهي ع

عمال أجاز إن وينصب عقد العمل محدد المدة على جله ،أبرمت من أنتهاء العمل الذي إو أالمحدد لها 

تالي ينتهي عقد العمل وبال  لإنجازهاعمال التي تقضي مدة محدودة ي الأو موسمية وهأمؤقتة ذات طبيعة 

فيما يتعلق بإمكانية الاعلام بنية عدم تجديد العقد من قبل  إلالتزام على عاتق طرفيه إي اولا يترتب 
                                                           

 .996بشير هدفي، مرجع سابق، ص1 

 ، المتعلق بعلاقة العمل، المعدل والمتمم.99-10قانون رقم 2 
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و أة في تجديد العقد لتزام  رغبستمرار في تنفيذ الإي الإأن يفسر السكوت في هذه الحالة احدهما ويمكن أ

  الأول.تمديده وهنا يتجدد العقد بنفس لمدة العقد 

 بإنهاءنه يفرض على صاحب المبادرة إو العمل المتفق عليه فأنهاء قبل انتهاء المدة ، إث دذا حإما أ

 خر ها حمايتا لحقوق ومصالح الطرف الأتها القوانين والنظم المعمول بقر ألتزام ببعض الاجراءات التي الإ

تفاقيات المعمول بها في والنظم والإ خطار المسبق كماهي مقررة في القوانينلتزام منح مهلة الإإومنها 

العمل بمنح  لتزام صاحبإلى جانب إمن العامل ،  أو في حالة التسريح بدون خطأستقالة ، حالة الإ

لى دفع المرتب الكامل للمدة إحيان مر في معظم الأخيرة لمنحه التسريح وقد يصل الأالعامل في الحالة الأ

قضائي الذي يصدر بعدم تقديم عوى و بمقتضى حكم اتفاق الطرفين إلمتبقية من العقد سواء كان ذلك با

 ي خارج من الحالات القانونية العادية .أي هذه الحالة يعتبر تسريح تعسفي ستعجالية لكون التسريح فإ

داخلي و النظام الأتفاقية الجماعية جسيم وفق ما هو محدد في الإ أرتكاب العامل لخطإما في حالة أ

ن صاحب العمل ليس إتفاقية المعمول بها فو الإأجراءات القانونية والتنظيمية للعمال وتم التسريح وفق الإ

 1التسريح.خطار وتعويض ي مهلة الإألتزامات السابقين لتزام من الإإي املزم باحترام 

 ستحالة التنفيذ نتهاء علاقة العمل لإإ الثالث:المطلب 

هذي العلاقة ويكون ذلك عن طريق  أطراف أحدستحالة تنفيذها بمعنى فقد لإ علاقة العملتنتهي 

 الوفاة.نهاء نشاط المؤسسة إ ،العجز الكلي عن العمل

 

 

                                                           
 .050، ص أحميه سليمان، مرجع سابق1 
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 العجز الكلي عن العمل  ول:الأ الفرع 

سباب و المهنية من الأأسباب الصحية ل بصفة كلية عن العمل لسبب من الأعتبر عجز العامي      

لتزام بتحمل كافة المبادرة بإنهاء عقد العمل مع الإالجدية والحقيقية التي تمنح صاحب العمل حق 

لعجز الكلي عن العمل المعمول بها ويؤدي اعراف والنظم المهنية تزامات التي تقررها القوانين والألالإ

سبة العجز الكلي نتيجة مرض مهني ثبات نإنهاء علاقة العمل ويمكن إلى إو حادث عمل أبسبب المرض 

  .و حادث عملأ

تباع بعض إيمكن   1 00-00وقانون  00-00وقانون  00-00طبقا للقوانين سارية المفعول كقانون 

ب المختص ثبات القانونية والعملية كشهادة الطبيبمختلف وسائل الإ العامل عن العملالحالات العجز 

و أو مرض مهني أو المختص به بسبب حادث عمل اليه إداء العمل الموكل ابعجز العامل الكامل عن 

ذا كانت وظيفته تقتضي منه حدة البصر إالعامل بنقص البصر  السببين كإصابةعجز خارج عن هاذين 

ذا كان منصب عمله يتطلب منه إماكن معينة أيمنعه من العمل في ظروف و  ل بمرضصابة العامإو أ

ذا كان يعمل في إعدم التحكم في التوازن الجسمي  الدوران،التمتع بصحة جيدة كإصابة العامل بحالات 

 الرافعات.و اماكن مرتفعة كالعمارات أ

عمل بعدم الكفاءة صاحب الدعاء إدة مثل حالة بصفة دقيقة ومحد اثباتهإخرى يصعب أوهناك حالات 

و يحدده صاحب العمل بسبب اداء عمله عن الوجه الذي يريده اي عجز العامل عن أ، المهنية للعامل

 ذلك.الكفاءة المهنية أو المهارات أو الخبرة أو الاستعداد أو ما إلى  نقص

، ذلك أن صاحب دعاءاتالإوكثيرا ما يواجه القضاة مثل هذه الحالات عدة صعوبات لإثبات صحة هذه 

عامل في مجال أو لالعمل أو الخبير هما الوحيدان اللذان بإمكانهما إثبات وقياس درجات الكفاءة والتأهيل ل

                                                           
 .26، الجريدة الرسمية، العدد 9160جويلية  2، المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المؤرخ في 99-60قانون  02المادة  راجع1
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ائف معينة، وبالتالي يصعب على العامل من ناحية والقاضي من ناحية أخرى تقدير مدى صحة حجة ظو 

من عامل  المنتظرةير درجة مردودية العمل العمل لأن هذا الأخير هو الوحيد الأقدر والأدرى لقياس وتقد

معايير قياس الكفاءة فيها، كأن يدعي صاحب  ختيارا  و النشاطات المهنية،  ختلافا  و معين، نظرا لتعدد 

ممثله التجاري. هذه الأسباب التي كثيرا ما تكون تحت غطاء وحجة العديد من حالات  كفاءةالعمل عدم 

جدية أو صحته على  ل أحيانا على العامل أو القاضي إثباتالتسريع الفردي والتي يصعب بل يستحي

 الأسباب السابقة.عكس الحالات و 

نهاء العقد ف الطارئة من الأسباب الحقيقية لإصاحب العمل فإن حالات الظرو أما من ناحية 

، لكونها تتعلق بقوة قاهرة أو حادث فجائي، كنشوب حريق في مصنع صاحب لتزامالإتنفيذ  ستحالةلإ

عتبار توفر شروط الحادث الفجائي بعدم إويمكن  ،يرها من الحلات المشابهةب في إتلافه وغبمل تتسالع

العلم المسبق وعدم القدرة على الدفع، من الحالات التي تجعل صاحب العمل غير ملزم بتعويض العامل 

 عن إنهاء عقد العمل.

الفقرة  66نهاء علاقة العمل في المادة إة من حالات ع الجزائري على العجز كحاللقد نص المشر 

"تنتهي علاقة العمل في الأحوال التالية: حالات العجز الكامل عن  00-48من قانون علاقة العمل  5

 1العمل كما ورد تحديده في التشريع". 

 نتهاء النشاط القانوني للهيئة المستخدمة إالفرع الثاني: 

قتصادية بسبب بالنسبة للمؤسسات الإ حالات انتهاء النشاط القانوني الآونة الأخيرة كثرت في هذه

من جراء الديون المتراكمة على قتصادية للبلاد، ففي هذه الحالة يزول محل العقد تدهور الوضعية الإ

المؤسسة والتي تعجز عن تسديدها، حيث يزول محل العقد وتنتهي علاقة العمل القائمة بسبب تعرض 

                                                           
 ، المتعلق بعلاقة العمل، المعدل والمتمم.99-10قانون رقم 1 



 الفصل الأول                                                       الطرق العادية لإنتهاء علاقة العمل
 

16 
 

نهاء نشاطها القانوني، أما في حالة تغيير صاحب العمل فقط فإن عقود  المؤسسة للإفلاس وتصفيتها وا 

النشاط  ستمراربإ علاقة العملالعمل المبرمة معه تبقى قائمة لأن محل العقد مزال موجود وتستمر 

 1للمؤسسة.القانوني 

 الفرع الثالث: الوفاة 

  العامل :أولا

علاقة العمل لأن شخصية العامل من  والشرعية لإنهاءتعتبر الوفاة من الأسباب القانونية 

لعمل وبالتالي العناصر الجوهرية في العقد، ويمكن أن تكون وفاة العامل واقعة طبيعية ليس لها علاقة با

اعي فيما يخص جتملا فيما يتعلق بقوانين الضمان الإلتزام في ذمة صاحب العمل إإلا يترتب عنها أي 

 لا يترتب، وبالتالي 2من قانون التأمينات الاجتماعية 50-90منحة الوفاة المقررة بمقتضى المواد من 

 لذوي الحقوق من قبل صاحب العمل أي حق.

أما إذا كانت الوفاة ناتجة عن حاث عمل أو مرض مهني كما هي محددة في القانون الخاص 

تبقى آثار علاقة العمل سارية ومستمرة لصالح ذوي الحقوق،  نهفإ، 3والأمراض المهنيةبحوادث العمل 

كمعاش الوفاة غير أن الآثار المترتبة من عقد العمل قبل الوفاة والتي لها صيغة مالية كالأجور، العلاوة، 

 .المنح، فإنها تدخل في التركة ويحق للورثة المطالبة بها

 

 

 
                                                           

 295، ص.2000 انون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادية، دار القصبة للنشر،قعبد السلام ديب، 1 

 ، المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.99-60قانون رقم 2 

 ، متعلق بحوادث العمل والامراض المهنية.26جريدة رسيمة العدد  9160جويلية  02/ مؤرخ في 99-60قانون رقم 3 
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 بالنسبة لصاحب العمل :ثانيا

نتهاء علاقة العمل من الناحية المبدئية، بحيث تنتقل إفاة صاحب العمل فلا يترتب عليها أما و 

من 09-. وذلك تطبيقا لأحكام المادة 1الناتجة عن هذه العلاقة إلى ورثته الذين يحلون محله لتزاماتالإ

دمة تبقى جميع قانون العمل التي تنص على أنه: "إذا حدث تغيير في الوضعية القانونية للهيئة المستخ

 علاقة العمل المعمول بها يوم التغيير قائمة بين المستخدم الجديد والعمال ".

عقد ينتقل عقد العمل إلى من يستخلفه إلا إذا روعيت شخصية المستخدم وقت إبرام لا كما 

 2العمل.

علاقة العمل إذا أتبع ذلك حل المؤسسة  نتهاءإبإلا أنه مع ذلك يمكن أن ينتج عن موت صاحب العمل 

في وجودها وقيامها لأي سبب من الأسباب الموضوعية أو التقنية، هنا  الاستمرارالمستخدمة أو استحال 

الواردة في القانوني للنشاط أو للمؤسسة المستخدمة  بانتهاءتطبق على مثل هذه الحالات الأحكام الخاصة 

 لاقة العمل.من قانون ع 80الفقرة  66المادة 

  11-09قانون  66 الغير واردة في المادة نتهاءالإ المطلب الرابع: حالات 

لإنهاء علاقة  00-48من قانون  66 لسابقة المنصوص عليها في المادةإضافة إلى الحالات ا

 ، والقوة القاهرة.الاتفاقيالعمل العادية إلا أن هناك حالات أخرى وهي الفسخ 

  تفاقيالإ  الأول: الفسخالفرع 

للقواعد العامة الملزمة للجانبين، يمكن لأحد الطرفين لعقد العمل المبادرة بفسخ العقد  ستناداإ

كإعلان  الاتفاقيبها في الفسخ  المعمول الإجراءاتمع ضرورة احترام جميع  لتزاماتالإوالتحرر من 

                                                           
 .001احمية سليمان، التنظيم القانوني لعلاقة العمل في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص1 

 .155، ص9116-9111حمود زهران، قانون العمل، عقد العمل الفردي، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية، همام م2 
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قود العمل يمكن ان يخضع وع تفاقيات الجماعيةالإمسبق بالرغبة في الفسخ والتي عادة ما تحدد مدتها 

ثبات السبب طرف المبادرة للفسخ المسؤولية الإ اللاحقة وبذلك يتحمل للرقابة القضائيةتفاقي الفسخ الإ

 1 .المشروع الذي يبرر الفسخ المسبق

لة كما اقستحكام المطبقة على حالة الإوالاجراءات  الإ عامل هو صاحب المبادرة فيطبق عليهذا كان الإف

اءات جر ب العمل فيلتزم بكل الضمانات والإالمبادرة بالفسخ من طرف صاح تذا جاءإما ابيانها ، سبق 

تفاقيات المعمول بها  و الإاو النظام االعامل كما هي محددة في القانون من  االمقررة لفسخ  العقد دون خط

خر دون موافقته ألى منصب عمل إاصة مثل نقل العامل من منصب عمل خ لأسبابذا كان الفسخ إما ا

ادر منصب عمله قبل نهاية ن يغالى فسخ العقد ، يمكن للعامل غسباب التي تؤدي يعتبر من الافذلك 

نتهاء علاقة إثلة في التعويضات المقررة لحالة ية المتمدحتفاظه بحقوقه الماإخطار المسبق مع مهلة الإ

 يوافق عليهذا لم إحب العمل من العامل بمجرد ثبوت التصرف المنفرد من قبل صا أالعمل  بدون خط

 2.العامل لهذا التصرف 

ى تحول الفسخ إلسباب جدية وعادلة يؤدي أخطار المسبق للفسخ المبني على ن تخلف شرط الإإ

 كمبدأويتحدد مبلغ التعويض  المتضرر،التعويض من طرف  دفعلى فسخ قضائي يترتب عليه إتفاقي الا

   3الاخطار.يتقاضاه العامل خلال مدة الذي كان عام عن طريق حساب الاجر 

 القوة القاهرة  الثاني:الفرع 

 لىدون القاء المسؤولية ع العقدينتهي و  ذا توفرتإستحالة التنفيذ إحالات  القوة القاهرة من تعتبر

دون اللجوء القوة القاهرة  بسببلهذه القاعدة ينتهي عقد العمل  العمل وتطبيقاوفي قانون  كان،ي طرف أ

                                                           
 .991بشير هدفي، مرجع سابق، ص1 

 .022أحميه سليمان، مرجع سابق، ص 2 

 .020جلال مصطفى قريشي، مرجع سابق، ص 3 
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و بسبب العامل لكن أطع علاقة العمل بسبب صاحب العمل سواء كان ق تعويض،جراء ودون إي ألى إ

 القاهرة.نادرا ما يعمل بالقوة 

لف عن نه يكون لها مفهوم خاص يختأ إلاالعمل  اتقلافالقوة القاهرة نجد لها تطبيقا في مجال ع

جتهاد القضائي في ضوء غياب التنظيم القانوني لحالات دني حيث ان هذا المفهوم يحدده الإالقانون الم

راء جإي ألى إبسبب القوة القاهرة دون اللجوء  القوة القاهرة في مجال قانون العمل ، فعقد العمل ينتهي

جتهاد ن الإأو بسبب العامل غير أقطع علاقة العمل بسبب المستخدم  دودون تعويض لذلك سواء كان ق

تفاقيات الجماعية ينص و الإأذلك كان يدرج بند في العقد تفاق على خلاف ن الإنه يمكأالفرنسي قضى ب

نهاء عقد إعلاقة العمل مهما كان السبب في  نهاءإمسبق وتعويض عن التسريح في حالة على منح عذر 

ثار أبس العامل والحريق الذي يكون له ، الوفاة وح عتبرت من حالات القوة القاهرةإنه أالعمل ، غير 

 1 .ستمرار العمل بصفة نهائية مطلقةإستحالة إسبب في تت

  2 .ما الكوارث الطبيعية فقليلا ما تأخذ بعين الاعتبار لقيام القوة القاهرةأ

 نتهاء علاقة العمل لأسباب المتابعة التأديبية إ الثاني:المبحث 

ب التي لا تشمل سباالعامل بتهمة سالبة للحرية من الأيعتبر التسريح التأديبي والتسريح لإدانة 

حكام خاصة بها تتناسب مع معطياتها وظروفها قصد ضمان حقوق اقر لها القانون اكافة العامل حيث 

 خرى.االعامل من جهة وحقوق ومصالح صاحب العمل من جهة 

 

 

                                                           
 .021احمية سليمان، مرجع سابق، ص1 

 .295سابق، ص عبد السلام ديب، مرجع 2 
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 التسريح التأديبي  ول:الأ المطلب 

نهاء علاقة العمل بالإرادة المنفردة لصاحب العمل التي إحالات  حدىالتأديبي إيعتبر التسريح 

 يكاد يجمع على شرعيتها كل من الفقه والقضاء والتشريع على حد السواء حيث يعترف في مختلف هذه

ثناء أ جسيم ارتكاب خطإقه يثبت في ح العامل الذييقاف وفصل إالمصادر للمؤسسة المستخدمة بحق 

ستمرار وفعالية النظام في المؤسسة إوضمان  مصالحها،هذا قصد حماية  ذلك،و بمناسبة اقيامه بعمله 

 1 .المستخدمة

 تعريف التسريح التأديبي  ول:الأ الفرع 

وانما  لا وهو التسريح التأديبيإجراء القانوني ع الجزائري تعريفا محددا لهذا الإلم يعطي المشر 

  .ثناء وبمناسبه العملأالخطأ الجسيم المرتكب من العامل ليه وهو إاكتفى بذكر السبب المؤدي 

المنفردة نتيجة ارتكاب العامل  بإرادتهجراء قانوني يتخذه صاحب العمل إالتسريح التأديبي هو كل 

 الشأنبهذا  والتنظيميةالقانونية وفقا لما تحدده النصوص  التأديبيةخطا جسيم بعد مراعات الاجراءات 

نهاء علاقة العمل المبرمة مع إلى إستقراره ويؤدي إالمحافظة على السير الحسن لمشروعه وتحقيق هدفه 

 2محددة.العامل لمدة غير 

 خطاء الجسيمة المؤدية للتسريح الأ الثاني:الفرع 

حيث جسامتها لى درجتين من إغلب القوانين والنظم المقارنة أخطاء المهنية في تصنف الأ

ن العمل وهي تلك لى الفصل مإلا تؤدي رغم تفاوتها في الاهمية و بسيطة اخطاء خفيفة ألى إهميتها أو 

خطورة تصنف  أكثرخطاء واالثانية خطاء من الدرجة اولى و خطاء من الدرجة الأألى إالتي تصنف عادة 

                                                           
 .052التنظيم القانوني لعلاقة العمل في التشريع الجزائري، مرحع سابق، ص  احمية سليمان،1 

 .996بشير هدفي ، مرجع سابق ، ص 2 
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ي تلك التي تصل عقوبتها احيانا الى الفصل من العمل اما بعد اخطار مسبق أكأخطاء من الدرجة الثالثة 

 1بدونهما.او تعويض او 

 تعريف الخطأ الجسيم  ولا:أ

لا لى درجه عالية إذلك الخطأ الذي تصل فيه الخطورة نه أيمكن تعريف الخطأ الجسيم على 

خلال بعقد العمل التي تترتب على الإ لى نفس نتائجإوعليه فهو يؤدي  العمل،ستمرار علاقة إمعها  يمكن

ير محددة والخطأ الجسيم و غأكاله سواء كان العقد لمدة محددة شأصوره و  أحدالجسيم  الخطأوالذي يأخذ 

  الأخرى.التبعية  والحقوقعلان المسبق حق في التعويض عن التسريح وعن الإلى فقدان الإقد يؤدي 

 يشيء أما بفعل إ او عن اهمال لماالع وعي يرتكب عن قصد من أنه خطأفه على ييمكن تعر  ماك

 2 .تصرف سلبي ينتج عنه ضرر شيء وهومتناع عن فعل و بالإأبتصرف ايجابي صادر عنه 

 حالات الخطأ الجسيم المؤدية للتسريح التأديبي  ثانيا:

نا عتمدإقتين يطر  واسلوبين أناك خطاء في القوانين والتنظيمات المقارنة فأننا نجد هلتصنيف الأ

  .الطريقة التنظيمية والطريقة القانونية الجسيمة، وهماخطاء المهنية عليها لتحديد طبيعة ونوعية الأ

 القانون:الجسيمة المنصوص عليها في  خطاءالأ-2-1

خطاء المهنية الجسيمة وكذلك رع بنفسه بتحديد نوعية وطبيعة الأتتمثل هذه الطريقة في تكفل المش

 3 .وغيرهاثبات للعامل فيما يتعلق بالتكييف والإ المتبعة للعزل بسببها والضمانات المقررة جراءاتالإ

                                                           
 .2،5، ص 2009طربيت سعيد، سلطة المستخدم في تسريح العامل تأديبا، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1 

 .206سابق، ص عبد السلام ديب، مرجع 2 

 .052مرحع سابق، ص  احمية سليمان،3 
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وذلك  التسريح،ن يترتب عليها أخطاء جسيمة التي يمكن أالحالات التي تمثل  المشرع الجزائريوقد بين 

عاد أو  1ملمن قانون علاقة الع 04دخل على المادة االحصر وذلك بمقتضى التعديل الذي على سبيل 

 التالي:صياغتها على النحو 

امل عن متناع العإوامر المرتبطة بالعمل: حيث يؤدي العامل دون عذرا مقبول تنفيذ الأ رفض -0

تعويض لان كل تأخير في  واخطار إجره وتسريحه فورا دون ألى توقيف إتنفيذ التزاماته المهنية 

 العمل.لتزامات يزيد من درجة الضرر الاحق بصاحب تنفيذ الإ

مر بحفظ و وثائق داخلية: ويتعلق الاأصاحب العمل طرق الصنع والتنظيم  شاع دون اذنأ إذا -0

و السلطة أالعمل  ذن مسبق من صاحبإطلاع عليها دون ار العمل وعدم تمكين الغير من الإسر ا

 السلمية.

بغير ضراب عمل: ومثالها تحريض العامل عن الإعمال تسبب في توقيف جماعي عن الأرتكاب إ -0

  .الطرق القانونية وعصيان صاحب العمل

لحاق خسائر بالمؤسسة المستخدمة كسوء إنها أفعال التي من شالقيام بأعمال العنف: وهي الأ -9

 همال العمل.إوتحريضهم بالقوة على معاملة العامل لزملائه في العمل 

جهزة أهمال العمدي بمراقبة جهزة العمل: ومثالها الإأضرار ببيانات و ألحاق إالتسبب عمدا في  -5

  .خطرة كلف العامل بمراقبتها

و في مكانه أثناء العمل أويكف تثبت من تناول هذه المواد  ثناء العمل:أتناول الكحول والمخدرات  -6

 نه خطا جسيم حرصا على حرمة العمل وعدم تعريض صاحب العمل للخطر.ايكيف على 

وامر صاحب العمل افي قبيل رفض  معين: ويدخلمر التسخير المبلغ العامل عمل اعدم تنفيذ  -0

ضطرارية تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال إو مهمة أالقيام بعمل 
                                                           

المتضمنة الاخطاء الجسيمة التي يعاقب عليها التشريع الجزائري التي ترتكب  21،-19المعدلة بموجب القانون  99-10قانون  10 المادةراجع 1

 .اثناء العمل
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نها اخطاء أل المحضورة والمكيفة قانونا على عمان الألى جانب هذه القائمة مإ ،المهنيالعمل 

 العملمثل عرقلة حرية  خرى،الأخرى محددة في بعض القوانين أعمال أمهنية جسيمة توجد عدة 

 1ضراب.الإورفض القيام بالحد الأدنى من الخدمة في حالة 

 الداخلي:الجسيمة المنصوص عليها في النظام  خطاءالأ-2-2

تفاقيات نظمة الداخلية للعمل والإخطاء في الأحالة تحديد مضمون وطبيعة هذه الأ تتمثل في

شتراك بينه وبين ممثلي و الإأ العمل،ما من قبل صاحب أحيان غلب الأأحيث يتم ذلك في  الجماعية،

ن كان ما يبرره ا  نظام و  بذلك وهولم يكن ملزما  إن العمال،ي ممثلي أسواء كان ملزما بالأخذ بر  العمال،

قل لا يحقق الأ و علىأ العمال،نه كثيرا ما يكون في صالح أ إلاعتبارات العديدة حيان والإالأ أكثرفي 

 2 .صحاب العملأو أتوازن المصالح المتناقضة للعمال نصاف في العدل والإ

تطابق فقط و التي أ  تلك التي حددها القانونلاإخطاء جسيمة اي نص على أليس للنظام الداخلي 

خطاء التي لتي يحددها النظام الداخلي هي الأخطاء اوالأ الثانية،ولى ومن الدرجة العقوبات من الدرجة الأ

 يلي:لى هذه الاخطاء كما إشارة لإويمكن ا جراء،الألتزامات التي تقع على عاتق لإخلال بالإتقابل توجه ا

  .عدم مراعات التعليمات المتعلقة بالوقاية الصحية والامن -

  .الغيابات المتكررة -

 .المنافسة غير المشروعة -

 3 .لتزامات المستمدة من العقدحترام الإإعدم  -

 

                                                           
بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة  المتعلق 9110فيفري  06المؤرخ في  02،-10من قانون  20و06راجع المادتين 1 

 .9110فبراير  1المؤرخة في  6، الجريدة الرسمية العدد 9110فيفري 06حق الاضراب، المؤرخ في في 

 .052احمية سليمان، مرحع سابق، ص 2 

 .11، ص2001بلولة جمال بلولة الطيب، انقطاع علاقة العمل، منشورات بريتي الجزائر، 3 



 الفصل الأول                                                       الطرق العادية لإنتهاء علاقة العمل
 

24 
 

 جراءات الفصل التأديبي والضمانات المقررة للعامل إالثاني: المطلب 

خطار إن صاحب العمل من فصل العامل دون خطاء المهنية الجسيمة التي تمكن تحديد الاإ

مكنه من مواجهة و السلاح الذي يأداة نه منح صاحب العمل الأأن يفهم بأو تعويض، لا يجب أمسبق 

يد على مصالح صاحب ن المشرع مثلما حافظ بهذا التحدأذ إشرط و أخطاء دون قيد هذه التصرفات والأ

 جراءات تتمثل فيما يلي:ال هذا الحق بجملة من الشروط والإستعمإالعمل قد قيد 

 جراءات الفصل التأديبي إول: الفرع الأ 

 و شكلية:أجراءات موضوعية إلى إجراءات يمكن تصنيف هذه الإ

 ولا: الإجراءات الموضوعية أ

يما مع وجوب مراعات الظروف التي مهنيا جس أرتكب خطأ إذايحق لصاحب العمل تسريح العامل تأديبا 

 جراءات الموضوعية للتسريح التأديبي في فيها الخطأ الجسيم ومنه يتمثل الإرتكب أ

 نه جسيم:أمهني يكيف على  أخط رتكابإ-1-1

خطاء المهنية الجسيمة الأ أنعليه هو  التأكد ن بينا مفهوم الخطأ المهني الجسيم، وما ينبغيالقد سبق 

  1.المعدلة على سبيل الحصر 00-48من قانون  00وردت في المادة 

 رتكب فيها العامل الخطأ الجسيم:أمراعات المستخدم للظروف التي  وجوب-1-2

 ن يبحثأرتكاب الخطأ المحيطة بالعمل و إن يراعي ظروف وملابسات أنه يجب على صاحب العمل أذ إ

لى إخطاء ويتجلى ذلك من خلال الرجوع رتكاب مثل هذه الأإلى إدت بالعامل ألدوافع والمبررات التي عن ا

خرى والملاحظ في هذا الشأن بخصوص قانون أمدة العقوبة المناسبة له من جهة سيرة العامل طوال 
                                                           

 ، المتعلق بعلاقة العمل، المعدل والمتمم.99-10من القانون رقم  10راجع المادة  1 
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ل من العامنها جاءت لتحمي الطرف الضعيف في علاقة العمل وهو أعلى  04-40العمل الجزائري 

رتكاب إحاطت بأن يراعي الظروف والملابسات التي أجسيم من دون  أرتكب خطأنه أمنصبه بحجة 

مهني جسيم لا  أرتكاب العامل لخطإجعلت من  00-48من القانون  00دة ن الماأ ماالقانون الجنائي ك

ن أدحماني مصطفى  ذلك لىإشار أولا يفوتنا هذا الصدد القول كما 1،يؤدي بالضرورة الى تسريحه تأديبا 

ن يراعي أيجب نه "أالمعدلة (والتي تنص على  00-48 رقم من قانون 80الفقرة  00هذه المادة ) 

رتكب إرتكبه العامل والظروف التي إند تحديد وصف الخطأ الجسيم الذي المستخدم على الخصوص ع

ة السيرة التي كان يسلكها فيها الخطأ ومدى اتساعه ودرجة خطورته والضرر الذي لحقه وكذلك مراعا

ن هذه المادة تعد سلاحا قويا في يد العامل في إ"  العامل في تاريخ ارتكابه الخطأ نحو عمله وممتلكاته

عطت السلطة التقديرية للقاضي ان هذه المادة ألغاء محتواها كما إجل ألى القضاء من إ لجؤهحالة 

 ولا .أعتباره وصف الخطأ جسيما إب

مؤكدا  0404مارس  86بتاريخ  94080وفي هذا الإطار جاء قرار المحكمة العليا في ملف رقم 

متى كانت نه أذ قرر إ أرتكابه الخطأ لتكييفه خطإخذ بالظروف المحيطة بالعامل عند على ضرورة الأ

الخطأ عتبار في تحديد وتكييف ن يأخذ بعين الإأيجب نه " أتقي ب 86-00من الامر  06المادة  حكامأ

عنه وسلوك هذا  والضرر الناجمرتكابه ومداه ودرجة خطورته إرتكب من العامل ظروف الم الجسيم

ن القضاء بما يخالف هذا إرتكابه للخطأ، فإلى غاية إملاك المؤسسة المستخدمة أتجاه عمله و إالعامل 

 " المبدأ يعد مخالفا للقانون

 

 

                                                           
، المتضمنة مراعات المستخدم لظروف التي ارتكب 21-19، المعدل والمتمم بموجب القانون 99-10من القانون رقم  09الفقرة  10راجع المادة 1 

 فيها الخطأ الجسيم.  
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 جراءات الشكلية ثانيا: الإ 

 تتمثل فيما يلي:

 وجود نظام داخلي للهيئة المستخدمة  ضرورة-2-1

 المتضمن علاقة العمل المعدل والمتمم بالقانون  00-48من القانون  80الفقرة  00ذ تنص المادة إ

جراءات حترام الإإضمن  37المنصوص عليه في المادة  " يعلن على التشريع على ما يلي 40-04

كثر أغل تشنظام داخلي في المؤسسة التي  وجود أن النصمن هذا  يفهم1 "المحددة في النظام الداخلي

لى فصل إتباعها قبل اللجوء إجراءات التأديبية الواجبة روري وذلك لأنه يتم فيه تحديد الإعاملا ض 08من 

خطاء المهنية ودرجات العقوبات يقوم صاحب العمل بتحدي طبيعة الأ كما عمله،العامل من منصب 

 يعده.لداخلي الذي المطابقة لها في النظام ا

 الضمانات المقررة للعامل المعني بالتسريح: حترامإ-2-2

ني بالتسريح التأديبي عخصها المشرع الجزائري للعامل المهناك مجموعة من الضمانات التي 

-48من قانون  00وذلك حمايتا للطرف الضعيف في علاقة العمل ويظهر هذا جليا بعد تعديل المادة 

القانون سالف  من 00نه قبل تعديل المادة ألى إشارة ولكن بدايتا تجدر الإالمتعلق بعلاقة العمل ،  00

تباعها لتسريح العامل إجراءات تأديبية الواجب إخيرة تخول لصاحب العمل وضع الذكر كانت هذه الأ

كثر من أذا كانت المؤسسة تشغل إلذي يقوم صاحب العمل بوضعه وهذا وذلك من خلال النظام الداخلي ا

عاده إاخلي لم يتم دلى تسريح العامل في حالة وجود نظام إت المؤسسة أذا لجإلا ، وفي حالة عام 08

 هذا تسريحا تعسفيا  .يعد عملها  04-00-05طبقا للمواد 

                                                           
 ،المعدل والمتمم.99-10من قانون  20الفقرة  10راجع المادة  1 
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كما  04-40تعديلها بقانون  دبع 00-48من قانون  80الفقرة  00ن الجديد الذي جاءت به المادة أغير 

علاه ضمن الاجراءات أ 37سريح المنصوص عليه في المادة يعلن عن التجاء في نصها ما يلي " 

التسريح  رالتبليغ الكتابي لقرا جراءات علىن تنص هذه الإأص عليها في النظام الداخلي ويجب المنصو 

ن يختار عاملا تابعا للهيئة المستخدمة ألمهني الذي يمكنه في هذه الحالة ستماع المستخدم للعامل اإ

 1.ليصطحبه "

من  80بالمادة  والمدرجة 00-48من قانون  80الفقرة  00كما هو واضح من خلال نص المادة  إذا

جراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي هناك إجراءات لى الإإنه بالإضافة أعلى  04-40قانون 

لا عد ا  وجوبية وضرورية ينبغي على صاحب العمل القيام بها ذلك لأنها تعد بمثابة حقوق دفاع العامل و 

 تعسفيا.تسريحا 

 الفرع الثاني: الضمانات المقررة للعامل 

نجاعتها لتحقيق الهدف الذي تنشد و محتوى الحماية المقررة للعامل ومدى ألتحديد مضمون 

قر المشرع لصالح العامل وسائل أ للعامل،ستمرار الوظيفي لا وهو تحقيق الإإغلب التشريعات العمالية أ

 في:ستعمال حقة تتمثل إالعمل في  وضمانات ضد تعسف صاحب

 المستخدم للعامل: ستماعإ-ا

ولي ينبغي عليه القيام به أل من قبل مستخدمه كإجراء قانوني لقد نص المشرع على سماع العام

جراء ولم ن المشرع لم ينظم هذا الإأضحى قرار التسريح غير شرعي، غير جراء ين تخلف هذا الإأو 

ستدعاء العامل والمواعيد إجراء ككيفية تباعها لتحقيق هذا الإإجراءات الواجب يضبطه بدقة فيما يخص الإ

                                                           
 ، المعدل والمتمم، المتعلق بعلاقة العمل.99-10من قانون  00الفقرة  10المادة  راجع1
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للإلمام بتفصيلها بها ستدعاء وربما ترك هذه المهمة للأنظمة الداخلية حترامها لإإ والآجال التي يجب

 خر.ألى إعمال وخصوصيتها من قطاع ختلاف الأإتماشيا مع 

تساعها إفي تقدير الوقائع وظروفها ومدى  عطاء فرصة لكل طرفيإن الغرض من السماع هو إ

ات عن كيفية صدور للعامل لإعطاء توضيح نها فرصةألخاص للمستخدم ، كما وخطورتها والضرر ا

ي الذي أر فلا ربما يعدل المستخدم عن الر المشتركة وتقريب وجهات النظ ليجاد الحلو إالخطأ ومحاولة 

لزمت المستخدم عن أذا إحمايتا للعامل  00-48من قانون  80الفقرة  00كان سيتخذه وقد جاءت المادة 

عمال ومدى رتكب فيها الخطأ وسيرة وسلوك الأعي الظروف التي ن يراأرتكبه العامل إخطأ الذي وصفه لل

الداخلية للعمل وتتمثل غالبا جراءات سماع العامل ، المنصوص عليها في النظم ا  خطورة الخطأ المرتكب و 

 1 .ستدعاء العامل برسالة مضمنةإفي 

 الكتابي لقرار التسريح: التبليغ-ب

كتفى بإلزام أنما ا  ن يكون كتابيا و أذا كان قرار التسريح ذاته لا بد لم يوضحه المشرع الجزائري إ

بيا ووجوب التي تلغي قرار التسريح كتا 89مكرر 00الكتابة فيما يخص التسريح فقط، لكن بمفهوم المادة 

  .لى القضاءإى يمكن من ممارسة حقه في اللجوء يضا، حتأتبليغه للعامل كتابيا 

ن تنصيب القرار برسم حدود النزاع ألك في حالة قيام نزاع بحيث كذجراء همية هذا الاأوتكمن 

قدير جسامة ي عند تأن السبب الحقيقي والجدي للتسريح حيث يسهل ويعفي القضاة خلال البحث ع

نها غير أفي حين  عوى،دالخرى التي يتخذها رب العمل خلال القيام سباب الأالخطأ من النظر في الأ

 التسريح.واردة ضمن قرار 

                                                           
اجي بشير هدفي، الحماية الوظيفية والاقتصادية للعامل في قانون العمل الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، جامعة ب1 

 .926، ص2006-2001عنابة ،مختار 



 الفصل الأول                                                       الطرق العادية لإنتهاء علاقة العمل
 

29 
 

ح التأديبي غفل المشرع الجزائري النص على التفاصيل المتعلقة بطريقة تبليغ قرار التسريألقد 

ضعاف إنه أغفال من شا الخاصة بالنسبة للعامل وهذا الأهميتهأخرى رغم مور الأوغيرها من الأ وشكله،

 1له.هذه الضمانات والحد من فعاليتها لتحقيق دفاع كامل 

 العامل المهني بالتسريح يعامل تابع للهيئة المستخدمة: ستعانةإ-ج

عانة بزميل له كمدافع ستمن قانون العمل حق العامل في الإ 80 مكرر 00المادة  حتلقد من 

بعد سماعه من طرف  خير ينتمي لنفس المؤسسة التي يعمل فيها العاملن يكون هذا الأأعنه يشترط 

يعتبر مدافعا و في نفس الوقت شاهدا ودوره ايجابي ، ويعد هذا  ن هذا العامل المختارأصاحب العمل ، 

ن أو التنازل عنها ، غير أتا للعامل فله الحق في ممارستها الحق من الحقوق التي كرسها المشرع حماي

قبلا المشرع لم يذكر الحقوق التي يستفيد منها العامل الممثل لزميله "تعويضات " والحماية المقررة له مست

تراط المشرع بموجب شإخرى لأسباب تمثيله ، لكن ليلاحظ و بأأن حاول المستخدم مضايقته بطريقة إ

بالتالي ن يكون المساعد الذي يختاره العامل من بين العمال التابعين للهيئة المستخدمة و أالنص المذكور 

على أمؤهلات تمتع بخر يأستعانة بشخص طار المؤسسة المستخدمة للإإقد حرمه من اللجوء خارج 

 حسن في مجال تشريع العمل وهو ما يمثل تقييدا لحرية العامل والمساس بحقه في الدفاع .أوتكوين 

 للا تحول الفصا  حترامها و إة ولازمة يستوجب على صاحب العمل جراءات جوهرين هذه الإألى إوتنبيها 

منها القرار المؤرخ  قرارتها،ن لى فصل تعسفي وهو ما قضت به المحكمة العليا في العيد مإلوكان مبررا 

 ين قاضألى الحكم المطعون فيه يتضح إنه بالرجوع أ"......ومما جاء في حيثياتها  088فيفري  05في 

تخذت قرار الفصل في حق المطعون ضده دون إعتمد في قضائه على كون الطاعة أ دالموضوع ق
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لاسيما وجوب العامل قبل صدور  27-01من قانون  92الفقرة  37حترام ما تنص عليه المادة إ

 1."القرار.

 المطلب الثالث: التسريح لإدانة العامل بتهمة سالبة للحرية 

حد ستحالة تنفيذ بالنسبة لأإن إتي تعتبر علاقة ملزمة لجانبين، فنطلاقا من الطابع المميز لعلاقه العمل الإ

طراف هذه العلاقة يمنح الطرف الثاني حق فسخ العقد، وهي قاعدة متفق عليها في كافة العقود الملزمة الأ

و حكم أو تدابير احتياطي أكم قضائي لجانبين ومن هذه الحالات تندرج حالة فقد العامل لحريته بسبب ح

في وضع يستحيل عليه  يوضع العاملعلى العامل بعقوبة سالبة للحرية كالحبس والسجن النافذين، حيث 

خطار إو أون مهلة دن يفسخ العقد أفي هذه الحالة يمكن لصاحب العمل عماله المعتادة، و أو أداء مهامه أ

  2.و تعويضأ

 ي التي يعاقب عليها التشريع الجزائفعال ول: الأالفرع الأ 

خطاء "......علاوة على الأالمعدل والمتمم  00-48من قانون  80الفقرة  00تنص المادة 

يعتبر تصرف العامل خطا جسيم إذا توافرت فيه الشروط » الجزائي.يعاقب عليها التشريع  الجسيمة التي

 التالية:

و أقوبات الجزائري سواء كانت جناية يشكل التصرف الذي يقوم به العامل جريمة بمفهوم قانون الع نأ-ا

وصف الذي التسريح التأديبي للعامل والخطاء جسيمة يجيز لصاحب العمل أو مخالفة، كلها تعتبر أجنحة 

نه جريمة لا يرجع لصاحب العمل بل هي الجهات القضائية المختصة وعليه أيطلق على تصرف العامل ب

                                                           
 .921بشير هدفي، مرجع سابق، ص1 

 .062ص مرحع سابق،  احمية سليمان،2 
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لا يجوز لصاحب العمل تسريح العامل بحجة ارتكاب جريمة معينة طالما ان هذا الاخير لم يدان جزائيا 

  .اوفقا لما استقر عليه اجتهاد المحكمة العلي

 أخل مكان العمل وعليه لا يعتبر خطيرتكب العامل الخطأ الذي يعاقب عليه التشريع الجزائي دا نأ-ب

  .رتكاب العامل جريمة خارج العملإجسيم في حالة 

ح لكي يكون سببا و الخطأ الجسيم حتى يصلأرتكاب العامل للجريمة إصدور حكم جزائي نهائي يثبت  -ج

ن أتهام لإنهاء علاقة العمل ، بل يجب و توجيه الإأتباعا لذلك لا يكفي مجرد الشكوك ا  لتسريح العامل و 

المقضي فيه و  يبنى على سبب حقيقي وجدي يثبت بصور حكم نهائي بإدانة حائز على حجية الشيء

لا إ وم تشريع العمل عقوبة تأديبية ،لإنهاء الوظيفي بعد صور حكم قضائي يمثل في مفهتخاذ القرار قرارا إ

و في أدانة مع التنفيذ لإنه لا مجال في حالة اأنهاء طالما ستثنائي في الإإصل ممارسة لحق نها في الأأ

ستماع لى المجلس التأديبي والإإمية بإحالة العامل المعني لزاتباع الإجراءات التأديبية الإإحالة التلبس من 

 .1ليه والسماح له بالدفاع عن نفسه إ

التسريح يجب  هن الخطأ الجزائي الذي يؤسس عليألى إتهت المحكمة العليا بهذا الخصوص نإوقد 

تكون لاغية  ن كل عقوبة تأديبية تصدر قبل الحكم بالإدانةأثابتا بموجب حكم جزائي نهائي، و  ن يكونأ

نه حكم ئي لم يصدر بشأرتكاب الخطأ الجزالا يمكن متابعة العامل تأديبا لإ نهأي أثر، كما أوبدون 

ن المشرع يقصد أعتبرت المحكمة العليا أو جسامته فقد أما من حيث خطورة الخطأ الجزائي أبالإدانة، 

ي تفتقر القصد الجنائي ولا يمكن خذ بالمخالفات التي توصف بالجنح والجنايات، دون الأبالأخطاء تلك الت

 جسيمة.عتبارها إ
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و أثناء تأدية العمل أو او بمناسبته أماكن العمل أن يرتكب في أن الخطأ الجزائي خطا تأديبي يجب وليكو 

ذا إو مغادرته كذلك الحال ألى العمل إلتابعة لصاحب العمل خلال الذهاب ستعمال وسائل التنقل اإثناء أ

ماكن العمل وحكم على العامل بعقوبة سالبة للحرية فبإمكان صاحب العمل اجزائي خارج أرتكب الخطأ ال

دانة العامل لا تعني إن أ عتبرواإن بعض الفقهاء إنظرا لخصوصية المنازعة الفردية فكن ل 1تسريحه 

رتكب اذا إلا إن التسريح لا يكون مبررا دانة لتبرير التسريح لإستناد المستخدم لهذه الإإمكانية إبالضرورة 

رتكبه إن العمل الذي أعلى حسن سير المؤسسة ، فقد يحدث ضطرابا إن يحدث أنه أالعامل فعلا من ش

فعال التي تبرر التسريح لأنه لا يكون من نتائجه عرقلة عليه جزائيا ولكن ليس من قبيل الأالعامل معاقب 

 سير المؤسسة .

 الفرع الثاني: سلطة القاضي الاجتماعي في ممارسة الرقابة على التسريح التأديبي:

تحقق من مدى لزامية والبالإجراءات التأديبية الإب العمل يقوم القضاء بمراقبة مع تقييد صاح

 .و التسريح التأديبي مع الخطأ المرتكب من العاملأملائمة عقوبة العزل 

 الشروط الشكلية للتسريح التأديبي  ىولا: الرقابة القضائية علأ

لى سلطة توقيع تنصب الرقابة القضائية على الشروط الشكلية للتسريح التأديبي رقابة القضاء ع

عدم  أوكذا رقابة مدى مراعات تطبيق مبدحترام حقوق الدفاع من قبل المستخدم إالجزاء وعلى ضمان 

  .خيرا مدى مراعاة القيد الزمني لتوقيع الجزاء التأديبيأو العقوبات التأديبية و أالجمع بين الجزاءات 

 القضاء على سلطة توقيع الجزاء: رقابة-ا

التأديبي بنص صريح  صدار العقوبة التسريحإو أالهيئة المخولة بتوقيع  00-48ون لم يبين قان

جراءات التأديبية التي نصت على الإ 04-40بالقانون  بعد تعديل 80مكرر  00لى المادة إلكن بالرجوع 
                                                           

 .062صمرجع سابق،  مية سليمان،اح1 
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ن يخضع للراي أعام لم يكن كما كان عليه من قبل ن التسريح التأديبي كأصل أونستخلص  لزامية،الإ

صلاحية المستخدم الذي يملك سلطة من  أصبحنما ا  و  عضاء،الأالمطابق للجنه التأديبية المتساوية 

 1 .المسؤولين في الهيئة المستخدمة لى أحدإن يفوض هذه السلطة أصدار القرار ويمكنه إ

ي بسبب الخطأ تخاذ قرار التسريح التأديبإلى التأكد على جماعية إن فقه القضاء يسعى فبعدما كا

ي أخذ المستخدم بالر أالعامل على اللجنة التأديبية و  حالةإحترام المستخدم لإجراءات إالجسيم ويراقب مدى 

 0885حكمة العليا في جتهاد الغرفة الاجتماعية للمإقره أن التغيير الجديد الذي إالمطابق لها في قراره ف

ذا ورد النص عليها إلا إلزامية بموجب القانون إمل على اللجنة التأديبية لم تعد حالة العاإن اعتبر أو 

جتهاد الجديد يقوم جتماعي وفق هذا الإن القاضي الإإلداخلي للهيئة المستخدمة وعليه فبموجب الناظم ا

لى وجوبية  تبين له النص عجراء ، فمتى تضمنه لهذا الإبرقابة النظام الداخلي للهيئة المستخدمة من حيث 

نه إن تبين له مخالفته فإلتزام المستخدم به فا  نه يراقب مدى تقيد و إجراء بموجب النظام الداخلي ،فهذا الإ

من قانون  9مكرر 00جراءات تأدبيه وفق لنص المادة إلغاء قرار التسريح لعدم مراعات إيملك سلطة 

 المعدل والمتمم . 48-00

من  80مكرر 00ليه نص المادة إلا يستقيم مع ما يرمي  هليإجتهاد كما سبق الاشارة وهذا الإ

ن وجود اللجنة أعتبار إت التأديبية المقررة للعامل على من حيث توسيع مجال ضمانا 00-48قانون 

نفرادي بتسريح إتخاذ القرار إاته تقليصا لسلطة صاحب العمل في المؤسسة يمثل في حد ذ التأديبية داخل

و تسلطي من صاحب العمل أويبعد بقدر كبير كل تكييف تعسفي  الجسيم،العمال تأديبيا بسبب الخطأ 

 2 .لأخطاء جسيمة
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 القضائية على ضمان حق الدفاع: الرقابة-ب

متابعة العامل بسبب الخطأ الجسيم  بشأنقرها المشرع أالتي  جرائيةالحماية الإحكام أن مخالفة إ

يه من الدفاع عن نفسه وحقه في ليه وتمكنإستماع المستخدم ا  بإعلامه بالتهمة المنسوبة له و  تبدأوالتي 

 1 .مع تبليغه بقرار التسريح الصادر ضده كتابيا يساعدونه،ستفادة من عمال الإ

قر أ الدفاع، فقدحترام صاحب العمل لحقوق إلى مدى إا الصدد ولذلك تمتد رقابة القضاء وفي هذ

مكرر  00حكام المادة أجراءات المنصوص عليها ضمن ن الإأجتهاداته الحديثة بإحدى إفقه القضاء في 

 والمتمم.المعل  00-48من قانون  80

يفتح المجال لتحقيق نوع من الفعالية  جرائي،الإولاها المشرع للجانب أهمية التي ن الأإساس فوعلى هذا الأ

بحيث يمكن للمحاكم التصريح ببطلان قرار التسريح التأديبي حتى ولو  الإطار،للرقابة القضائية في هذا 

 وفي ذلك تعزيز الحماية المقررة للعامل. جسيم،ثبت ارتكاب العامل لخطا 

 التأديبية:الجمع بين الجزاءات  أالقضائية على مبد الرقابة-ج

عدم جواز الجمع بين عقوبتين عن  أالمخالفة الواحدة بحيث يسود مبد على أكثرلا يجوز توقيع 

وفي جتماعيالإمن بين المبادئ المستقر عليها في القضاء  وأصبحالعدالة  المبادئ تقتضيهفعل واحد هذا 

..من المستقر عليه ".نه أب 04/80/0440ي قرارها المؤرخ في جتهاد المحكمة العليا فإهذا الصدد قضى 

ن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد إسباب ومن ثم فالأ  يجوز التصريح بعقوبتين لنف نه لاأقضاءا 

 فليسالقانونية العامة  لمبدأن كان غير جائز مخالفته ا  هذا التعدد و " للجزاءات.خرقا للقواعد الجوهرية 

يح التأديبي والحرمان من مهلة ثمة ما يمنع من ذلك عندما يجيزه المشرع صراحة مثلما يجمع بين التسر 

  .المعدل والمتمم 00-48من قانون  00والتعويضات والعلاوات كما سهلها بنص المادة خطار الأ
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 التأديبي:القضاء على مراعاة القيد الزمني لتوقيع الجزاء  رقابة-د

لا يفاجئ العامل  تهام العامل من حيث الزمن ليست مطلقة حتىإن سلطة صاحب العمل في أ

ثبات إهني مما قد يعجز معه العامل عند رتكابه للخطأ المإليه بعد فوات مدة طويلة من إبتوجيه التهمة 

مر أحق توقيع الجزاء التأديبي وهذا  نه لم ينص على مدة تقادمأنجد  00-48لى القانون إبراءته وبالرجوع 

جراءات التأديبية غير تنظيم هذه المسائل الإ 00-48قانونمن  00حال بموجب المادة انه أطبيعي مادام 

 .1الداخليالى المستخدم عن طريق النظام  80مكرر  00المنصوص عليها قانونا في المادة 

 للعمال:رقابة القضاء لموضوعية التسريح التأديبي  ثانيا:

ن هذه إ التأديبي،تنصب رقابة القضاء في هذا الصدد على التناسب بين الخطأ المرتكب والجزاء 

و على سبيل ألجسيمة المذكورة على سبيل الحصر كانت الاخطاء ا إذاسب اختلاف ما الرقابة تختلف ح

  .المثال

و أخطأ المرتكب من العامل المعايير راعى المستخدم عند تقديره مدى جسامة ال إذاوحسب ما 

 .0مكرر 00في المادة  عليهاوالمنصوص حترامها إالقيود الواجب 

بل يمارس رقابة هذا  للخطأ،و التكييف الذي يعيطه المتعاقدين أن القاضي غير مقيد بالوصف إف

من مراعاة المستخدم للشروط الموضوعية والشكلية لتوقيع العقوبة التأديبية ثم يقدر مدى  التكييف فيتحقق

تعسف صاحب العمل في  تناسب هذه العقوبة مع الخطأ المرتكب من العامل ليتسنى له في الاخير مدى

نحراف صاحب العمل في ممارسة سلطته إو أخرى مدى تجاوز ألعقوبة من عدمه وبعبارة ه لهذه اصدار إ

 التأديبية.
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 هاء علاقة العمل تالطرق غير العادية لإن الثاني:الفصل 

لسلطة لتزامات متبادلة على عاتق طرفي العلاقة ومن ضمن ما تولده اعلاقة العمل إعن  تنشأ 

المشرع وجعلها مقيدة بشروط إجرائية وأخرى ن هذه السلطة نظمها  ألاالتي يتمتع بها المستخدم إ

ى وهذه الإجراءات هي موضوعية تحد من سلطة المستخدم من جهة وتوفر حماية للعامل من جهة أخر 

ب العمال، فمتى ثبت لصاحب العمل لية لصاحب العمل قصد حماية مصالحه من تلاعفي حقيقة الأمر أ

نوية جاز له تسريحه مع إحترام ما أقره المشرع من ن العامل قام بالإضرار بمصالحه المادية والمعأ

  .تفاقيات الجماعيةالإجراءات وكذا الإ

 ين المبحث الأول التسريح لأسباب إقتصادية ونتناول فيوبهذا سنتناول من خلال هذا الفصل مبحث

 التعسفي.المبحث الثاني التسريح 

 قتصادية المبحث الأول: التسريح لأسباب إ

مة لسوق يندرج ضمن المسعى العام للسلطة العاعلاقات العمل مع متطلبات ا ن مسالة تكييفإ 

المؤسسة متابعة التطورات  نشغالات المستثمرين ، وهو ما يفسر لنا محاولةالذي يهدف إلى الإستجابة لإ

ومردودية أكثر نتج عنها وفر لت شتى الميادين من خلال إدخال طرق ووسائل حديثة ذات إنتاج أالتي شم

ن العامل إن الضحية سيكون تالي فإستغناء المؤسسة عن عدد هام من مستخدميها في ظرف وجيز ،وبالإ

ذ ل في مجموعهم ، إامالع صبح يعنيبح التسريح يشمل الفرد بعينه بل أيص لم اذل ، إاملم نقل الع

اء للمؤسسة  ن يقوم بتقليص العمال فدإقتصادية أ صعوباتسمحت القوانين لصاحب العمل والذي تعترضه 

أحد  تقصيرتفاقيات الجماعية ، وفي الحالتين معا يستبعد تحددها النظم أو تعالجها الإإجراءات ولكن وفق 

الذي 1خر وغالبا ما يكون التقصير من جانب رب العمل مما يستوجب تدخل المشرع الطرفين في حق الأ

                                                           
1  Baali Mohamed Essaghir, législation du travail en Algérie, Edition dar oulum, Alger, 2000. 



ملهاء علاقة العتالفصل الثاني                                                الطرق غير العادية لإن  
 

37 
 

هذا على  الشرعيضفاء الطابع يح وا  ر دنى من الحماية للعمال المقبلين على التسيراهن على ضمان حد أ

 .من جانب العامل  وأن كان بدون خطأ العمل

 قتصادي المطلب الأول: وجود السبب الإ

 بضرورةهذا الحق  نما ربطوا   التقليص،لى إ دة صاحب العمل مطلقة للجوءار لم يترك المشرع الجزائري إ

 يجوز "عدد العمال بإرادة منفردة بقولهالى التقليص من للجوء إ العملقتصادي تدفع رب وجود دافع إ

 1."بررت ذلك الأسباب الاقتصادية  إذاللمستخدم تقليص عدد العمال 

قتصادي يعد شرطا جوهريا إلى التقليص ويؤدي غيابه لسبب الإن اومن خلال هذا النص يتضح أ 

قتصادي كونه لا يرتبط بشخص ا السبب الإهم ما يميز هذومن أ ذلك،نتفاء سلطة رب العمل في إلى إ

العمل، وكذا العمال فأنه جدير عنه ونظرا لخطورته المتمثلة في المساس بمناصب  أجنبيبل هو  العامل،

 لى تعريف هذا السبب وكذا حالاته.بأن تعرض بالدراسة إ

 قتصادي الفرع الأول: تعريف السبب الإ

علمي والتكنولوجي الحديث، وما نتج عن قتصادية بالتطور اللقد إرتبط تسريح العمال لأسباب إ 

تجارية تلحق المؤسسات المستخدمة إذ يتحتم عليها اللجوء إلى تخفيض عدد ذلك من أزمات مالية و 

جراءات محددةريعات العمالية الحديثة، من حيث إخضاعه إهتمت به التشالعمال، وهو ما أ   .لى شروط وا 

 وتطورا للتكنولوجيابظهور  الجماعي للعمالالتسريح  لىالمؤدية إالإقتصادية رتبط مفهوم الأسباب إأولا: 

 والزيادة فيوالتجارية للتقليل من النفقات  الصناعيةالحديثة وعمليات تحديث وسائل وطرق المؤسسات 

وقد أدت  المؤسسات، قتصادية والمالية التي تلحق هذهالمتكررة لأزمات الإ حالاتاللى إإضافة الإنتاج 

                                                           
 ، المعدل والمتمم، المتعلق بعلاقة العمل.11-69من القانون رقم  96راجع المادة  1 
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أصحاب  يتخذهساسي أولي وأ كإجراءالعمال  عددللتسريح والتقليص من  بروز الحاجة لىالأسباب إهذه 

عادة التشغيل مؤسساتهم زمات،الأالتقليل من  العمل بفرض  السوق والوضعيات وفق متطلبات وا 

 الجديدة. قتصاديةالإ

 قمعيار دقيإيجاد صعوبة لى ماعي أدى إالاقتصادية المبررة للتسريح الج الأسبابختلاف ن تعدد وا  إ

لذا حاول الفقه  الأسباب،ثبات حقيقة وجدية هذه طرف صاحب العمل القادر وحده على إلا من لحصرها إ

هذا بالصعوبات والضغوطات الظرفية المتولدة عن السوق ثم توسع  قتصاديالإفي البداية ربط السبب 

  .المؤسسة وتحديثها لى ضرورة إعادة تنظيمإادية المؤدية قتصالأسباب الإ فيما بعد ليشمل كل المفهوم

  التسريح الجماعيتعريف  ثانيا:

من  20عدا ما ورد في الفقرة  اقتصادية، لأسباب لتسريح الجماعيمحددا  الجزائري تعريفاالمشرع  لم يضع

ذا للمستخدم تقليص عدد المستخدمين إ " يجوزنه والتي نصت على أ العمل،علاقة  من قانون96المادة 

ذا  قتصادية،إأسباب  بررت ذلك  ن ترجمتهفإ التسريح الجماعي،جراء ينبني على إتقليص عدد  كانوا 

 .تتم في شكل تسريحات فردية متزامنة ويتخذ قراره بعد تفاوض جماعي "

ضغوط  وبسبب صعوبات أ أكثرو " فصل عاملين أعن  عبارةن التسريح الجماعي فإ وعليه 

 دفعات متعاقبة " وعة أقتصادية، يتم في شكل دفإ

هو الشأن بالنسبة  الشخصية كما بالأسبابفتقليص عدد العمال ينبني على السبب المشترك ولا يرتبط 

ن غير أ متزامنة،و الي يتم في شكل تسريحات متعاقبة أوبالت العقد،نتهاء مدة أو بسبب إ التأديبيللتسريح 

 1عن باقي حالات التسريح الأخرى  يميزهاما وهذا  الواحدة،أسبابها تكون في جميع الحالات 

                                                           
 .121مرجع السابق، ص بشير هدفي، 1 
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 كتفىأنما تقليص وا  اله عملية يلقتصادي الذي ينبني عهوم السبب الإقم بتحديد مفالجزائري لم ين المشرع إ

الى ذلك  ما دعت إذالى التقليص لات التي يمكن لرب العمل اللجوء إالحا وذكرليه فقط بالإشارة فقط إ

 قتصادية.إأسباب ومبررات 

 قتصادي ع الثاني: حالات وأنواع السبب الإالفر 

مشرع النص على حالاته لتتضح من ال قتصادي حاوللتفادي إشكال عدم وجود تعريف لسبب الإ 

 عدمه.لى التقليص من ي اللجوء إضطراب فخلالها حقيقة الإ

والتشريعات التي تناولت الموضوع نجدها تميز بين نوعين من الحالات  الفقهية الدراساتلى وبالرجوع إ

قتصادية الناتجة عن فية والنوع الثاني في الأسباب الإالظر قتصادية النوع الأول يتمثل في الأسباب الإ

 في المؤسسة. العملهيكلة  إعادة

 قتصادية الظرفية أولا: الأسباب الإ

وهي مجمل الظروف والصعوبات والضغوط الخارجة عن إرادة رب بالعمل والتي تؤثر سلبا في نشاطها 

ن تجمع ولا يشترط أ الأولية،نعدام المواد وال أو إمن السيولة المالية وبسبب تكدس الاسبب شحبوتكون 

تصف بتحققها بعدم ستثنائية تعناصر القوة القاهرة لإن الظروف الإقتصادية ليست ظروفا إ الظروفهذه 

داخل المؤسسة وترتبط في مصدرها بمحيطها  النشاطنما هي مجرد صعوبات تعترض سير ا  و  التوقع،

  1الاقتصادي.

 

 

                                                           
 .69حسين عبد الرحمان قدوس، انهاء علاقة العمل لأسباب اقتصادية، المطبعة العربية الحديثة، القاهرة، ص1 
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 قتصادية الناتجة عن إعادة الهيكلة العمل في المؤسسة الإ ثانيا: الأسباب

و العمل أأ العامل بل الى إرادة رب ى خطالأسباب التي لا ترجع في الأصل إلهي جملة  

يم الهيكلي للمنشاة سواء اتصل الأمر المستخدم والتقليص يعد من الظواهر المصاحبة لعمليات إعادة التنظ

كلي لا يشترط أن الهي والتعديل القانوني،و كذلك التغيير في هيكلها بهيكلها الإداري أو بهيكلها الفني أ

تيار فلا أهمية للبواعث الدافعة إليه خض إيكون إجراء تفرضه الظروف الإقتصادية بل يمكن أن يكون مح

 1قتصادية.إ لأسباب علاقات العمل بإنهاء الخاصةحكام لتحديد العناصر الأزمة لتطبيق الأ

عادة  الصناعيةذ يشمل إعادة الهيكلة إ الهيكلة تطورا ملحوظامفهوم إعادة  ولقد تطور   الكبيرة وا 

 سباب في:تتمثل بعض هذه الأ الجذري والكامل التغييرلى إ التنظيم القانوني

 دماج.في مؤسسة واحدة ما يعرف بحالة الإتجمع عدة مؤسسات  -

تجهيز المؤسسة بوسائل وطرق وأجهزة عمل حديثة ذات فعالية تكنولوجية متطورة بغية زيادة  -

 الإنتاج والمردودية وتقليل التكاليف وتسهيل العمل والزيادة في السرعة.

 قسام والورشات.الفروع والأادة توزيع العمل بسبب إع -

كما يدخل ضمن هذه الأسباب، الأسباب الاقتصادية التي ينجر عنها تعديل مضمون العقد من طرف 

صاحب العمل تعديلا جوهريا يقابله رفض العامل وذلك بصرف النظر عن مضمون التعديل الجوهري 

 2 .متيازات الماليةأو الإ ا كان يتعلق بتعديل نوعية العمل أو منصب العمل أو مكانة العملهذ

ستمرار عقود مبدا يقضى بإ 11-62من قانون  47ة قر بنص المادأن المشرع الجزائري قد أ 

العمل في حالة حدوث تغير في الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة، وعليه تبقى عقود العمل سارية 

                                                           
 .61حسين عبد الرحمان قدوس، مرجع سابق، ص1 

 .893احمية سليمان، مرجع سابق، ص 2 
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الشروط المحددة في المادتين لا ضمن المفعول في هذه الحالة ولا يجوز إجراء أي تعديل منها إ

   1.من قانون العمل الجزائري 96و90

 قتصادية لب الثاني: شروط التسريح لأسباب إالمط

أسباب  ذلك ذا بررتإمن عدد العمال  التقليصلى لحق الممنوح للمستخدم في اللجوء إرغم ا 

 لىتؤدي إ التيبمجموعة من التدابير الوقائية  الحق اهذالمشرع من تقيد  لا يمنعن ذلك إلا أقتصادية إ

والتي  672-26التشريعي  المرسوم من 4 عليه المادة هذا ما نصت الحق،تطبيق هذا  التقليل من

 فيما يلي  ليهستنعرض إ

 ذات الطابع المالي  الوقائيةالتدابير  :الأول الفرع

التعويضي لاسيما  النظام تكييفن هذا التدبير يتضمن نقطتين أساسيتين تتمثل الأولى في إ  

 العملمرتب  أشكل عادة دراسةالعمل، والثانية تتمثل في إالعلاوات والتعويضات المرتبطة بنتائج 

 .ل تدبير على حدةوستناول ك الترقية،و تجميد أ المسيرة، الإطاراتفيه مرتبات  بما ومستوياته

 ام التعويضي ظ: تكييف النأولا

 الأدنىحدهما ثابت ويتمثل في الجزء الخاص بالحد عنصرين أ الأجر العادة من يتكون 

والتعويضات  المكافآتفي مختلف  الخصوصعلى  يتمثل،والأخر متغير  للأجرالمضمون 

 الأتعابلى تعويض العامل عن بعض ، والتي تهدف إ بالعملوالحوافز المادية المرتبطة 

عه على تحسين العمل وتطويره الى جانب وتشج تحفزهما التي الشاقة ، وأ الأعمالو الإضافية أ

                                                           
 ، المعدل والمتمم، المتعلق بعلاقة العمل.11-69من قانون رقم  41، 98، 92راجع المواد  1 

المتضمن الحفاظ عن الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون  1661ماي  29المؤرخ في  96-61من المرسوم التشريعي رقم  94راجع المادة  2 

 . 91/99/1661الصادرة في  81دية، الجريدة الرسمية العدد عملهم بصفة لاإرا
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 ما شابهو أو الإطعام أو السكن أ كالنقلالتي قد تلحق بالعناصر السابقة  المنافع العينيةبعض 

قانونية تحظى بنفس الحماية التي  تعتبر عناصر فإنهانها ومتى وجدت هذه العناصر ذلك إلا أ

  .الثابتة العناصرتحظى بها 

لم تتخذ أحد لكن في حالة تعرض المؤسسة لسبب اقتصادي يزج بها نحو نهاية نشاطها إذا 

 استمراريةعلى لى عملية التقليص للحفاظ التدابير الوقائية فإنه يجوز لرب العمل قبل اللجوء إ

و العمل أو إلغاء كل ابنتائج  خاصة المرتبطةوالتحفيزات  هذه التعويضاتتخفيض  مؤسسته،

ن تتمكن الهيئة المستخدمة من ضطر الأمر إلى ذلك لكن بشرط هو اإن أ التعويضاتهذه بعض 

 1 .العملالحفاظ على مناصب 

 ومستوياته  العملشكال مرتب إعادة دراسة أ ثانيا:

" عبارة عما يقبضه العامل نقدا لسد  نهأ وجيزة على بعبارة العملمرتب  يمكن تعريف 

 11-62قانون  84والمادة  "حاجاته مقابل ما يقوم به من عمل لصالح مستخدم وتحت اشرافه 

في قطاعات النشاط بموجب مرسوم  المطبقالوطني الأدنى لمضمون  لاجر" يحدد ان تضيف أ

 2...." تمثيلاوالتنظيمات النقابية الأكثر  والمستخدمينبعد استشارة نقابات العمل 

الأجر سواء بالتخفيض أو بالزيادة  بهذا المساسمن الطرفين  يلإلا يمكن  تحديدهعد ب  

مرتبات  أشكلدراسة  العمل إعادة فيها لربستثنائية يمكن هناك حالات إ تفاق جديد لكنإلا بإ

 مرتباتقتصادية للمؤسسة وذلك بإعادة النظر في مستوياته بما تتماشى والوضعية الإو العمل أ

على  جل الحفاظأمن  المرتباتأي إعادة تصنيف العمل في سلم الأجور وتخفيض  الأجراء

                                                           
 839احمية سليمان، مرجع سابق، ص.1 

 ، المعدل والمتمم، المتعلق بعلاقة العمل.11-69من قانون رقم  34راجع المادة  2 
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ن هذا التعديل لا يمس إلا أ أخرى،المؤسسة من جهة  ستمراريةوضمان إالعمل من جهة  مناصب

 المسيرة.لإطارات في ذلك مرتبات ا بما جميع المرتباتمرتبات العمل فقط بل 

إلا إذا كان السبب  تفسيراالمتعلقة بالجانب المالي لا نجد لها  الإجراءاتهذه  لكن 

السبب الاقتصادي يتمثل في إعادة  ذا كانإما ي يواجه المؤسسة ذو طابع مالي، أقتصادي الذالإ

على  المشرعتفسيرا لهذا فقد نص  الإجراءاتالعمل في المؤسسة فلا نجد لهذا  وهيكلةتنظيم 

 1 المواليالمالي هذا ما يأتي الحديث عنه في الفرع  ذات الطابع للإجراءات أخرى مكملة إجراءات

 الفرع الثاني: التدابير الوقائية المتعلقة بتنظيم العمل 

دخال تقسيم يتضمن الإلغاء التدريجي للجوء إ الإجراءن هذا إ  العمللى العمل بالساعات الإضافية وا 

وسنتطرق لكل من هذه التدابير في  محددة المدةعقود العمل  عدم تجديدالجزء وأخيرا  توقيتبالوالعمل 

 التالية.النقاط  إطار

 الإضافية  بالساعاتللعمل  التدريجي الإلغاءأولا: 

دمة المؤسسة " تلك المدة التي يضع فيها العامل نفسه في خ هين المدة القانونية للعمل إ 

 2."دارتهاا  و المستخدمة 

 حيث الجزائري المشرعتشغل  التيلة تحديد المدة القانونية للعمل أولى اهتمامات لقد كانت مسأ 

أخرى نذكر بعده عدة قوانين  وصدرت ،بالمدة القانونية للعمل  يتعلقأول نص خاص بتنظيم العمل كان 

أربع وأربعون أي وهي  السابقالقانون  قرهاالتي أ المادةلنص  مكرساوالذي جاء 263-81القانونبينها  من

 26-64مر لأن صدر االمرهقة إلا اعمال لبعض الأ بالنسبة تخفيضهانه نص على إمكانية ساعة إلا أ
                                                           

 44، ص.2919قويدري مصطفى، عقد العمل بين النظرية والممارسة، دار هومة للطباعة والنشر الجزائر،  1 

 .32قويدري مصطفى، المرجع السابق، ص 2 

 .21/92/1631الصادر  93، المتعلق بالمدة القانونية للعمل، الجريدة الرسمية، العدد 1631فيفري  21، المؤرخ في 98-31راجع القانون  3 
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ساعة في ظروف  للعمل بأربعين الأسبوعية القانونية"تحدد المدة  ما يليونص في مادته الثانية على 

 .أيام عمل على الأقل " 50، وتوزع هذه المدة على خمسة  العادية العمل

اليومي  مدة العمل"لا تتجاوز  ما يليمن نفس القانون على  24 المادةفي نص لى ما جاء إإضافة 

 1.ساعة " 21عشر ثتنيإمن الأحوال  حالالفعلي في أي 

 والعملالمستمر ،  العملنه يجب تنظيم أ علىالجزائري  العملالعمل فقد نص قانون  بنظام ما ما يتعلقأ

بالتالي و ستثنائيا إ طابعاليه الإضافي حيث يجب أن يكتسي اللجوء إ للعملالليلي والتناوبي وتقليص اللجوء 

سواء تعويضا  العاملقتضى منه ذلك منح اللجوء للساعات الإضافية إ ضطرى  رب العمل الىفإنه متى إ

من  %02قد يفوق أحيانا  الإضافيةالساعات  في وهذا التعويض ، و مستمرةمتقطعة أكان ذلك بصفة 

تي زمة السة وحجم الأمن تكاليف المؤسمما يزيد ذلك  2 العاديةرية للمنصب في الساعات جالقيمة الأ

من الأسباب  سببا المؤسسةذا واجهت على أنه إ 26-67 المرسوم التشريعيلذلك نص منها ، تعاني 

 الإضافية لغاء الساعاتقد تؤدي إلى تقليص  العمال فإنه يكون لرب العمل الحق في إ التيقتصادية الإ

 3 .كلية لتقليص و تفادياأ العمال المقلصين جل التقليل من نسبةتدريجيا وذلك من أ

 دخال تقسيم العمل وعدم تجديدي العقود المحددة المدة ثانيا: إ

 القانوني يفرضالمنطق ن فإ العملالعامل وصاحب العمل بالنسبة للتنفيذ  من مسؤولية كل لقيام 

مهمة الموكل للعامل وذلك من خلال ثلاثة و الشاطات التي تشكل منصب العمل أعمال والنتحديد كافة الأ

 4 .والتحديد الزماني المكاني،تحديد  الموضوعي،تحديد  طرق:

                                                           
  1664.-91-12صادر في ال 98يحدد المدة القانونية للعمل، الجريدة الرسمية العدد  1664-91-11المؤرخ  98-64راجع الامر  1 

 ، المعدل والمتمم، المتعلق بعلاقة العمل.11-69من القانون 82، 81، 89راجع المواد   2 

 ، المتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الاجراء الذين يفقدون ملهم بصفة لا إرادية.96-61من المرسوم التشريعي  94راجع المادة   3 

 . 142سابق، ص  احمية سليمان ،مرجع 4 
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عليه  الجزء وفق ما تنص بالتوقيتوالعمل  العملدخال تقسيم إ لصاحب العملنه يمكن ق فإالمنطل من هذا

 الجزء، بالتوقيتستنادا للعمل وذلك بتوزيع العمل بين العمال إ 26-67من المرسوم التشريعي  24 المادة

  .ن يعمل العمال نصف المدة القانونية للعملبه أ والذي يقصد

لتزام بعدم له يمكن لرب العمل الإجأ الإجراء للهدف الذي جاء منوفي حالة عدم تحقيق هذا  

لا فيما التزام على عاتق رب العمل إن يترتب على ذلك أي ود محددة المدة التي إنتهت دون أالعق تجديد

 والتقليلجل تحقيق نفس الهدف يته في عدم تجديد العقد وذلك من أعلام الطرف المعني بنإ ضرورةيخص 

 1 .عباء وتكاليف المؤسسةا من

  بالعامل المتعلقةالتدابير الوقائية  الثالث:الفرع 

 من المرسوم 24جراءات الوقائية التي نصت عليها المادة الإ جراء يعد كذلك من بينإن هذا الإ 

لإعادة توزيع العمل وثانيا  التحويلي جراء أولا تنظيم عمليات التكوينويتضمن هذا الإ 26-67التشريعي 

  .اذين المضمونينالنسبي وسنتطرق لكل من هالتقاعد  والعادي أى التقاعد العامل عل إحالة

 تنظيم عمليات التكوين التحويلي لتوزيع العمل  أولا:

 ، فيتم تكوين التسريحعمليات  جل إعادة توزيعهم لتفاديمل هذه العملية تكوين العمال من أتش 

الحديثة لاسيما في مجال  قتصاديةالتطورات الإتستوجبها  ضرورة مؤهلا مهنيا وهذه ليصبح العامل

من تسريحه هذا ما يتطلب توفير إمكانيات مادية  لى تكوين العامل بدلاإ العمل التكنولوجيا فيلجا صاحب

الذي تعرفه ويتم تكوين  والمالي قتصاديالإ توفيرها نظرا للعجز قد تعجز المؤسسات المستخدمة عن

صعب  يبقىلا ان هذا الحل إ،خاصة  أخرى تكوينية تهيئاو في أ المهني العمال في مراكز التكوين

 وكان  العمال وينكالذي تعرفه المؤسسات ،فلا يمكنها تمويل ت الماليجز علل نظرارض الواقع التحقيق في أ
                                                           

 816مرجع السابق ص. احمية سليمان، 1 
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فالمشرع جعل  حاليا،المؤسسة المستخدمة ولا يخفف عنها مما يجعله غير فعال هذا الحل يزيد من أعباء 

  .ثانويمر العمال أ من تكوين

 : الإحالة على التقاعد ثانيا

 العمل الجزائري حيث نو في قان لعملا ةقعلا لإنهاءالمسبق طريقان  والتقاعد العادييعد التقاعد  

  .حقستفادة من هذا الالقانونية وكيفيات الإمر على تحديد السن يقتصر الأ العادي نه في التقادمأ

هيكلة إعادة قتصادية نتيجة إ لأسباب التسريحما نظام التقاعد المسبق هو نظام جديد فرضته حتمية أ

المعنين بالتسريح  العمالالمشرع التكفل ببعض  ش يحتم علىاعجزها مما جعل الواقع المع والمؤسسات أ

-67التشريعي  مرسومالهذا الغرض صدر القانونية للتقاعد ، ول نتظار بلوغ العامل السنكحل مؤقت في إ

 التشريعيحكام هذا المرسوم "تطبق أنه الثانية على أ دتهالعمال ، حيث نص في ماللتكفل بهؤلاء  12

طار الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية بسبب اقتصادي وفي إ قتصاديالإ القطاع جراءإ على

 1.المستخدم" لعملو التوقف القانوني أ العمالتقليص 

ستفادة منه اقتصادية فقد أخضع المشرع الإ لأسبابالتسريح  بإجراءخاص ومرتبط  النظاملكون هذا  نظرا

 على:يتوفر  نب أنه يجأعلاه، حيث تنص على أ ةالمادة المذكور  عليهالشروط تنص 

  .بة للنساءبالنسالأقل  ( على70)( سنه بالنسبة للرجال وخمس وأربعين سنة 02ين )سن خمس -

  .( سنه على الأقل02ين )يتحصل على مدة عمل تساوي عشر   -

 بصفة كاملةقل الأ على ( سنوات12) عشر ةدلم الضمان الاجتماعيشتراكات إع يكون قد دف -

  .ومنها السنوات السابقة لنهاية علاقة العمل

                                                           
 81، الصادرة في 81المتضمن احداث التقاعد المسبق، الجريدة الرسمية، العدد  1661ماي  29المؤرخ في  19-61المرسوم التشريعي راجع 1 

 .1661ماي 



ملهاء علاقة العتالفصل الثاني                                                الطرق غير العادية لإن  
 

47 
 

 خر قد إستفاد من دخل ناتج عن نشاط مهني أ لا يكون -

 لتخويل الحقوق لهذا الصندوق  المسبقلى صندوق التقاعد العمل مساهمة جزافية إ يدفع صاحب -

 وتتمثل في  عدد العمال تقليصفي تجنب  عموميةشكل مساعدات  فيقررت بعض التدابير  كما

  .المالية قوانينإطار و شبه جبائي في إعفاء جبائي أ وتخفيض أ -

نشاء نشاطاتعانة في باب التمويل الجزئي لدورات التكإ - جراء المؤسسة لصالح إ وين والتحويل وا 

الصندوق الوطني لترقية الشغل  بتسيير المكلفةتفاقية تربط المستخدم بمصالح الإدارة إ إطارفي 

 .دارتهوا  

ارات دفع ستثمضمانات للحصول على قروض تمويل إ لترقية التشغيل الصندوق الوطنيمنح  -

  1.نشاطات جديدة لإنشاء وطاقات الإنتاج القائمة أ

 تخاذ قرار التسريح طريقة إ الفرع الرابع:

كن للمستخدم الذي الهين لذلك لا يمبالأمر اقتصادية ليس  لأسبابالتسريح  تخاذ قرارإن إ 

أولية متعددة وتتمثل  بإجراءاتن يقوم تلقاء نفسه بل لابد ا ن يباشره منالتسريح أ ايريد القيام بهذ

 في:خيرة الأ هذه

 المشاركة  على لجنة هالتسريح وعرض راالمستخدم لقر  دعداأولا: إ

 لعلاقة العملالمهنية  الأواخر الأسبابعن بقية  قتصاديالإالسبب  ما يميز همكان أ إذا 

العمل قبل  صاحب ىعل يتعيننه فإ تعديلها، وها أتحويل والعمل ا لغاء مناصبإ وهو حذف أ

 المكلفةطرف الهيئة  عليه منسباب الداعية والمصادقة الأ عداد تقرير مفصل عناللجوء إليه إ

  .تقرير ونممضحول  ستشارتهاعد ذلك بعرض على لجنة المشاركة لإقانونا ب

 

                                                           
 ، المتضمن احداث التقاعد المسبق.19-61من المرسوم التشريعي  29راجع المادة 1 
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 التسريح  لقرارعداد المستخدم إا/ 

ماية العامل من فقدان لى حهادفة إ التقليصلعملية  مرافقة إجرائيةفرض المشرع شروط  

جراء لإا لهذا المستخدم لتقرير مفصل يتضمن الأسباب الداعية دعداإ أهمها،من منصب عمله 
 مناسبة لتفادي يراهاالتي  اللازمة الإجراءات ن يضمن تقريره كافةبالعمل أ بصاح فعلى1

 للعمال المعنين به، وهو ما عبر عنه الضمانات القانونيةالتخفيض من حدته، وكذا  والتقليص أ

 2.جتماعيالمشرع بالجانب الإ

العمل  ب مراعاتها من صاحبجالوا القانونيةنه مجموعة الترتيبات بأ الأخيرهذا  ويعرف 

لتقرير برنامج عمل الذي هذا ايتضمن  نأ يجب قتصادية، كمالأسباب إالذي ينوي بتسريح عماله 

عمال الذي سيشملهم التسريح والإجراءات التي ال التقليص من عدد والتخفيف أ جلوضعه من أ

الداخلي المسرحيين مع بيان مستوياتهم في السلم المهني  العمالهؤلاء  فيما يخصسيتخذها 

عداد صاحب العمل للتقرير المفصل وقبل عرضه على لجنة المشاركة إ د، بع3للمؤسسة المعينة 

من المرسوم  12وهذا ما تضمنته المادة  يئة المؤهلة قانونا للمصادقة عليهيعرضه على اله

 . 26-67التشريعي 

 ب/ عرض القرار على لجنة المشاركة 

ضرورة قتصادية الجماعية الإمن بين الإجراءات الداخلية التي تضع لها التسريحات  

لة عدم وجودها وذلك بهدف الوصول إلى اتفاق و ممثلي العمال في حالجنة المشاركة أ ستشارةإ

  .ثارهالتجنب هده التسريحات أو تخفيض عددها أو على الأقل التخفيف من أ

                                                           
 .292احمية سليمان، مرجع سابق، ص 1 

 ، المتضمن احداث التقاعد المسبق.96-61من المرسوم التشريعي  92راجع المادة 2 

 .299احمية سليمان، المرجع السابق، ص 3 
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ن المشاركة في الهيئة المستخدمة حق معترف به على أ 111-62من قانون  20 تنص المادة

جتماعات دورية بين خلال هذا القانون على ضرورة عقد إ الجزائري منع المشر  أكدولقد  ،2للعامل

سة دراو المنتخبين في حالة عدم وجود الممثلين النقابين لأ ممثلهم النقابينصاحب العمل بواسطة 

 والمهنية.جتماعية وضعية العلاقات الإ

بداء الراي قبل إ الصلاحيات الأساسية للجنة المشاركة بينها 11-62من قانون  67حددت المادة 

  .المتعلقة بمشاريع إعادة هيكلة الشغل القراراتتنفيذ المستخدم 

تتمكن اللجنة من  حتىن يعلم لجن المشاركة بمشروع التسريح يجب على صاحب العمل أ 

التخفيض  لإمكانيةثنين إ حوارينفي مشروع التسريح وفي الجلسة يتم  رأيهاتحضير نفسها وتبدي 

  .جتماعية للتسريحوتقيد النتائج الإ للتسريحاتالعددي 

الجلسة  عما دار فيفي النقاط الأساسية  تسجلستشارة بتحرير عرض حال الإ تنتهي 

الضرورية  المعلوماتجتماع ويضمنه ل الإستدعاء لحضور الإرساوالمطلوب من صاحب العمل إ

يها كما عليه أن يدرس بعناية رأي لجنة المؤسسة ويعمل على أخذ رأ الجماعي،لمشروع التسريح 

لى ث نسخة من عرض حال المحرر إن يبعالنهائي الذي سيتخذه ويجب أ بالحسبان في القرار

لى ، بعد تقديم المستخدم الجانب الإجتماعي إ التسريح الولائية للعمل لتنويرها بمشروعالمديرية 

يوم من عرض الأمر عليها  10الأخيرة بدراسته وتفحصه وذلك في أجل الجنة المشاركة تقوم هذه 

 3خطار مفتش العمل وجوبا.لخلاف حول النظام الداخلي ، يتم إو في حالة اأ

 

 

                                                           
 ، المتضمن احداث التقاعد المسبق.96-61المرسوم التشريعي رقم  19راجع المادة 1

 المعدل والمتمم، المتعلق بعلاقة العمل.11-69من القانون رقم  92راجع المادة 2 

 .11-69من القانون  61راجع المادة 3 
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 ثانيا: التفاوض الجماعي 

رض التقرير على لجنة المشاركة ، إذ يتوجب الثانية بعد ع التنفيذيةهي المرحلة الإجرائية  

و ممثله التفاوض مع ممثلي العمل حول موضوع التسريح والإجراءات على صاحب العمل أ

وغيرها من الجوانب  المتبعة في تنفيذه ، وعدد العمال المسرحين والضمانات الممنوحة لهم

بية التمثيلية اوض مع لجنة المشاركة والتنظيمات النقاالمرتبطة بمضمون التسريح ، ويتم التف

رية تعقد خصيصا لهذا الغرض ولقد أوجبت الأحكام جتماعات دو لعمال المؤسسة في إطار إ

الشروط تباع اورية حول موضوع التسريح بتطبيق أو إالتش الإلتزام الجماعيالتشريعية ضرورة 

 :تفاق وتشمل ما يلي التي تسمح بنجاح وتنفي الإ

  .لى التحكيم لحل كل خلاف يطرا في هذا المجالى المصالحة والوساطة عند اقتضاء إلاللجوء إ -

قتصادي والمالي للمؤسسة ومضمون قيام صاحب العمل أو ممثله بعرض وتوضيح الجانب الإ -

  .التسريح الجماعي والتدابير المعقدة بشأنه

  .الموضوع قتراحاتهم حولكين ممثلي العمال من طرح آرائهم أو إتم -

يترتب عن المفاوضات التي تتم بين صاحب العمل وممثلي العمال تحرير محضر 

تطبيق وعند الاقتضاء المسائل محل الخلاف كما يتم  عليها،يتضمن النقاط المتفق 

تفاق من طرف صاحب العمل لدى الجانب المتفق عليه، بعد إيداع نسخة من محضر الإ

 1إقليميا.ل المختصين كاتبة ضبط المحكمة ومفتشية العم

 خطار الأجهزة الإدارية للعملثالثا: إ

 المشرع على ضرورة الحصول على رخصة إدارية من إدارة العمل في أكدحمايتا للعامل  

حالة التسريح بسبب اقتصادي باستثناء حالات الإفلاس والتصفية القضائية وحالة نهاية الاشغال 

                                                           
 .129بشير هدفي ، مرجع سابق، ص1 
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 القضائي المقدمة من للإشرافنها تخضع إلا أ قتصادية،الإنها تكتسي الصبغة التي بالرغم من أ

فتقديم الطلب يجب أن يحتوي  المختصة،ن تبلغ للإدارة صاحب العمل للجنة المشاركة يجب أ

 كفاءته تاريخ عنوانه، جنسيته، ميلاده، العمال، تاريخسم إ نشاطها، المؤسسة، وعنوانها،سم على إ

 .ثم رزنامة التسريح يالقتصادي مإ التسريح،طبيعة  توظيفه،

وعلى مدير  العمال،قتراحات كما يجب تبليغها بمحاضر إجتماعية التي يجب أن تتضمن اراء وا  

  1.عتبر الترخيص حاصلايفعل أ ن لميوما فغ 02( أن يقرر في مدة العمل )مفتشية العمل

 قتصادية إ لأسبابثار التسريح أ الثالث:المطلب 

لأسباب اقتصادية بعض الحقوق للعمال المسرحين اقرتها  يترتب على التسريح الجماعي 

  .مختلف القوانين والتنظيمات العمالية

 خطار الفرع الأول: إحترام المستخدم لمهلة الإ

بالاستلام الزم المشرع  التسريح بموجب رسالة مسجلة مع الإشهارني بعبعد تبليغ العامل الم

صاحب العمل بإعطاء مهلة للعامل تفصل بين يوم تبليغ التسريح واليوم الذي ينهي فيه العقد اثاره 

وسميت هذه المدة بمهلة الاخطار وعرفها بانها تصرف قانوني انفرادي يصدر من أحد الطرفين 

  2.ويعلن فيه رغبته في الانهاء وذلك قبل حصوله لمدة كافية

الاخطار هي حق العامل ويحق له خلالها الغياب لمدة ساعتين يوميا مدفوعتي  مهلة

 التأهيلوصارت تقدر حسب مستوى  اخر،عمل  له للبحث عن الفرصةالاجر من اجل اتاحة 

  3.المهني للعامل المعني وفقا لما هو محدد في الأنظمة الداخلية والاتفاقيات الجماعية

                                                           
 124بشير هدفي، الوجيز في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص1 

 ، المعدل والمتمم، المتعلق بعلاقة العمل.11-69من قانون  93انظر المادة 2 

 .119بق، صبشير هدفي، مرجع سا3 
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كانت  إذالا ولا يمكن مخالفتها إ العام،خطار من النظام الإتعد القوانين المتعلقة بمهلة 

  :تيةذلك إلا متى توفرت الشروط الأ لا يكونللعامل لكن  أكبر تحقق مصلحة

 .ن يكون بصدد عقد عمل غير محدد المدةا -

  .ستقالةان ترتب المهلة بالتسريح او الإ -

العمل دون مراعات مهلة الاخطار ذ بوجود هذا الأخير تنقطع علاقة أن لا تتعلق بخطأ فادح، إ -

 تقبل هذه المهلة التوقف فلا تكون بداية حساب هذه المدة من تاريخ تبليغ رسالة التسريح ولا

نفرادي للممارسة المباشرة لحق الفسخ الإ ضراب ولا المرض يوقفهما، لأنها جاءت لوضع حدالإ

 من طرف صاحب العمل. 

فإن  لها،حترام المعنين تختلف بحسب إ فأنهاخطار خدم لمهلة الإاما الأثار المترتبة على إحترام المست

جر للعامل مقابل تزامات المقابلة قائمة كتقديم الألوتبقى الإ خلالها،ستمرت علاقة العمل تم إحترامها إ

 المستحقةين يتعين على صاحب العمل دفع الأجور والتعويضات إلى حين نهاية هذه المهلة أ العمل

و تعتبر منقضية ت ترتبط بين العامل وصاحب العمل اللعامل لتنتهي بعدها العلاقة القانونية التي كان

  معينة.ما عدا التزام العامل بشرط المنافسة لمدة  مدنيا،

لمهلة إذا إلتزم بدفع المبلغ لتزام ولا ينتظر تاريخ نهاية االعمل ان يتحرر من هذا الإ بحيمكن لصا 

لى تعويض مهلة نفس الوقت هذا بإضافة إ العامل فييقتضيه  نجر الكامل الذي كاالذي يساوي الأ

ذا إلا إ خطار للعامل الذي يرغب في تسريحهولا يعفى صاحب العمل من منح مهلة الإ خطار،الإ

بسبب  نقضاء وصول المواد الأوليةفي مشروعه بفعل قوة قاهرة كإحتراق مصنعه أو إ العملتوقف 

 1قيام الحرب

                                                           
 292، ص1631جلال مصطفى قريشي، شرح قانون العمل، الجزء الأول، علاقة العمل الفردية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1 
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 فاجئ لعلاقة العمل في ظل غياب خطأنتهاء الملم يتم إحترام هذه المهلة من خلال الإ نإ 

مل نتيجة ذلك تعويضا من صاحب العمل ويستحق العا خطأ يعتبر قاهرة،وقوة  العامل،فادح من 

  .حترام هذه المهلةكاملا لعدم إ

عن مهلة  11-62و سكوت القانون ن واحد ها في نتباهوالإالدهشة  يثيرن ما إلا أ 

  .ستقالةبالإ فيما يتعلقلى هذه العملية ما عدا يتعلق بالتسريح الجماعي ولم يشر إخطار فيما الإ

 ويض التسريح ستفادة العامل من تعالثاني: إالفرع 

 يستحقه العاملالنقدي المنصوص عليه قانونا والذي  لغبالميقصد بتعويض التسريح ذلك  

وهو  المدة،نهاء عقد العمل غير محدد جراء إ جبر الضرر الذي لحقه لأجلقتصاديا المسرح إ

نتقال به من فكرة إستوجب الإ المدني، لذاتعويض خاص متميز عما هو سائد في القانون 

 قتصادية للمؤسسة ويحقي المصلحة الإالعادل الذي يراعالتعويض فكرة  لىالكامل إ التعويض

عاتق  الواقعة علىلتزامات ولقد جعله المشرع الجزائري من أهم الإ للعامل،زمة لاالحماية ال

     عيمن المرسوم التشري 19ينه المادة المستخدم والتي تسمح له بتنفيذ قرار التسريح كما تب
167-26. 

وتجدر الإشارة  العمل، لى معاقبة صاحبمن خلال تعويض التسريح إ لا يهدفالمشرع  

  .ها التعويض العيني والتعويض النقديهمعويضات إلا أن أالت عدة أنواع من ن هناكأ

فيها التسريح تعسفيا لهذا فهو يعد من  فالتعويض العيني يقتصر على الحالة التي يكون 

 1662قبل مرحلة  العمال وذلك دامجها للقاضي إمكانية الحكم بإعادة إوكان حين العام،النظام 

                                                           
 ، المتضمن احداث التقاعد المسبق.96-61من المرسوم التشريعي 19راجع المادة  1 
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   مرمن الأ 26نص المادة  المرحلة ونستنتج ذلك منن موقف المشرع تغير بعد هذه غير أ

 . 17و 6في الفقرتين  46ونص في مادته 11-62الذي عدل القانون رقم  69-01

 قتصادياإما التعويض النقدي فهو ذلك المبلغ المنصوص عليه قانونا ويستحقه العامل المسرح أ

 .نهاية الخدمة" مكافأة" ويطلق عليه مصطلح

 المطلب الرابع: الضمانات القانونية للعمال المسرحين 

حتياطات الأولية المنصوص عليها سابقا يجد رب العمل والإ الإجراءاتكافة  تباع يعد إ 

كل لنهاء علاقة العمل إلى التقليص فيشرع في إعداد قرارات فردية تتضمن إ نفسه ملزما باللجوء

له بصفه شخصية طبقا لما جاء  التبليغاعية لذلك عامل على حدى ، والأسباب الاقتصادية الد

قتصادية في إ لأسبابشترطت ترجمة التسريح والتي إ 11-62من قانون  96المادة في مضمون 

 علاقة لإنهاءعتباره سبب قانوني وشرعي ترتب عنه شروط معينة بإشكل تسريحات متزامنة ، وي

تحضي بحماية قانونية حيث أعتبرت هذه ن التي و ضمانات للعمال المسرحيعدة حقوق االعمل 

 ثار لعملية التسريح الجماعي من أهمها:الضمانات أ

جر تقدر حسب مستوى التأهيل المهني للعامل الحق في مهلة الإخطار وتكون مدفوعة الأ -1

 تفاقيات الجماعية.هو محدد في الأنظمة الداخلية والإوفقا لما 

 ا التسريح أي بمنح للعامل المسرح تعويضالحق في الحصول على تعويض مناسب جراء هذ -0

جر ثلاثة ممثلي العمال ويساوي على العموم أتفاق مع عن فقدان منصب العمل، ويقدر بالإ

 أشهر يتحملها المستخدم.

 .جر والتعويضات المستحقة والمدرجة كالديون على المؤسسةصيل الأالحق في تح -6

 .لموظفين جددالحق في التوظيف من جديد في حالة حاجة المؤسسة  -7
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مين على المرض والأمومة الحق في الضمان الإجتماعي، وتحصيل الإدعاءات العينية للتأ -0

 .مين على البطالةر نظام التأوكذا المنح العائلية ورأسمال الوفاة لذوي الحقوق المسرح في إطا

وذلك بالنسبة للعمال  المستخدمة،الحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية للهيئة  -9

  .من التامين على البطالة لمستفيدينا

لقة بسنوات الخدمة التي المتع المعلوماتكافة  الحصول على شهادات عمل تتضمن الحق -4

  .امل في المؤسسةقضاها الع

خلال بها من طرف بحماية قانونية، حيث ينتج عن الإ هذا وتتمتع الحقوق السابقة

جتماعي قضائية أمام القسم الإ عامل المعني في رفع دعوىصاحب العمل نشوء الحق لل

  1 .بتدائيا ونهائيابالمحكمة المختصة والحكم بشأنها إ

 المبحث الثاني: التسريح التعسفي 

تلك جتماعية هي الفاصلة في المسائل الإمام القضاء إن أكثر القضايا المطروحة أ 

لا وبها عدد تخلو أي جلسة من جلسات القسم الإجتماعي إ ذ لا تكادالمتعلقة بالتسريح التعسفي، إ

  .رباب العملا التي يدعي فيها العمال تعرضهم إلى التسريح التعسفي من قبل أهائل من القضاي

 حالات التسريح التعسفي  الأول:المطلب 

حدث تسريح العامل خرقا  إذا" على انه  11-62من قانون  27مكرر  46تنص المادة  

ستخلاص حالات التسريح التعسفي من خلال يمكن إتعسفيا "  يعتبر أعلاه، 37المادة لأحكام 

  :نص هذه المادة كما يلي

  الخطأ:رتكاب العامل صاحب العمل ظروف إ مراعات عدم أولا: -

                                                           
 .123صمرجع سابق،  بشير هدفي،1 
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في نص  الخطأرتكاب العامل العمل ظروف إ عدم مراعات صاحب 11-62القانون  لقد بين -

 ..." الخطأرتكب فيها راعي المستخدم الظروف التي إي" يجب ان نه على أ 21مكرر  46المادة 

لا أمرة في صياغتها أ القاعدةذ تعتبر هذه إ عتبر تصرفه ولا يجوز لصاحب العمل مخالفتها وا 

  1.باطلا وتسريحا تعسفيا

   الداخلي:تسريح العامل في غياب النظام ثاينا: 

طبيعة الأخطاء  التأديبي النظام الداخلي في المجال" يحدد نه على ا 20الفقرة  44تنص المادة 

جراءاتالمهنية ودرجات العقوبات المطبقة    ...." التنفيذ وا 

ليست أخطاء على  بناء ن يتخذ قرار التسريحالمادة أنه لا يمكن للمستخدم أ يتبين لنا من خلال هذه

لا بوجود نظام داخلي يحدد فيه الأخطاء والعقوبات إ 11-62من القانون  46نص المادة  في واردة

 التأديبيجراء الإ يعدتباعها وفي غياب هذا النظام الداخلي الواجب إ التأديبية والإجراءات لها،المقررة 

 2 .تعسفيا 46المتخذ خلافا لنص المادة 

 تفاقية الملزمة القانونية والإ  التأديبيةللإجراءات تسريح العامل خرقا ثالثا: 

اخلي للهيئة المستخدمة الذي يجب المنصوص عليها في النظام الد للإجراءاتمخالفة  عالتسريح الواق

ستماع المستخدم التبليغ الكتابي لقرار التسريح وا   20الفقرة  46نصت عليه المادة  لما ن يتضمن طبقاأ

ليصطحبه، والقاعدة العامة ن يختار عاملا تابعا لنفس الهيئة المستخدمة ي يمكنه أالذ المهني،للعامل 

 حالته وجوبا على لجنة التأديب تعد تسريحا تعسفيا أن تسريح العامل قبل إ

                                                           
 المعدل والمتمم، المتعلق بعلاقة العمل. 11-69من قانون  91مكرر  48راجع المادة  1 

 .11-69من قانون  92الفقرة  44راجع المادة  2 
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الداخلي مية عندما ينص على ذلك في النظام لزاالإحالة على لجنة التأديب تكون إ نتجدر الإشارة أ

 للمؤسسة المستخدمة.

قية الملزمة يعد تسريحا تعسفيا وهي من بين تفامل خرقا للإجراءات القانونية والإإذا وقع تسريح العا

 1الإجراءات التأديبية مؤدية الى التسريح.

 مهني جسيم  عدم إثبات صاحب العمل إرتكاب العامل لخطأرابعا: 

القانون " كل تسريح فردي يتم خرق لأحكام هذا على  11-62من قانون  26مكرر 46تنص المادة 

 2.العكس " ن يثبتتعسفيا وعلى المستخدم أ يعتبر

 :22-05من قانون  21 نقضاء مدة العقد المبرم مخالفة للمادةتسريح العامل عند إخامسا: 

عمال التي الا وهي عمال ذات طبيعة مؤقتةالعمل محدد المدة ينصب على إنجاز ا ن عقدذلك أ 

ذا علمنا لإنجازها، مدة محدودة تقتضي لات المذكورة في االح جعقد العمل محدد المدة خار  برامان إ وا 

مل لمدة محدودة بالتوقيت الع عقد برام" يمكن إوالتي نصت على 11-62من قانون  10المادة 

 دناه:أو التوقيت الجزئي في الحالات المنصوص عليها صرحتا الكامل ا

 .خدمات غير متجددة والعامل بتنفيذ عمل مرتبط بعقود أشغال ا يوظفعندما  -

المستخدم على  مؤقتا، ويجبستخلاف عامل مثبت في منصب يغيب عنه بإ مرعندما يتعلق الأ -

  .صاحبهن يحتفظ بمنصب العمل لأ

 متقطع.شغال دورية ذات طابع راء اجالمستخدمة إ الهيئة مر منعندما يتطلب الا -

  .موسميةو أسباب عندما يبرر ذلك تزايد العمل أ -

                                                           
 ، المعدل والمتمم، المتعلق بعلاقة العمل.11-69من القانون  92الفقرة  48راجع المادة 1 

 .11-69من القانون  98مكرر  48راجع  المادة  2 
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مؤقتة يحكم طبيعتها ويبين بدقه  وأاو إشغال ذات مدة محدودة  مر بنشاطاتق الأعندما يتعل -

 1".المقررةو أسباب المدة العمل ا الحالات مدة علاقة عقد العمل في جميع هذه

 عقد العمل المبرم لمدة محدودة خلافا لما يعتبر نهمن نفس القانون أ 17تضيف المادة  كما

 2.تسريحا تعسفي السالفة الذكر 10نصت عليه المادة 

" يعاد نه على أ 11-62من قانون  90ص المادة ذ تنالعامل خلال تعليق علاقة العمل إ ذ يسرحإ

في مناصب عملهم بعد انقضاء الفترات التي تسبب  46في المادة  إليهمالعمال المشار  إدراج

 3.العمل " تعليق علاقة

طبقا لنص خدمات التقاعد المسبق بسبب اقتصادي  ستفادة منتسريح أجير يستوفي شروط الإ

 12.4-67من المرسوم التشريعي  20المادة 

 ثبات التسريح التعسفي المطلب الثاني: عبء إ

لاقة التعاقدية ، وخاصة حماية الإستقرار الوظيفي للعامل سعى المشرع الجزائري حفاظا على الع

اللجوء ة قلبي عبء الإثبات عند ثبات تتمثل في ضرور إضفاء نوع من الحماية في مجال الإلى إ

على من  الإثباتن العامة التي تقتضي بأ القواعدمعمول به في  ما هو عكسما القضاء ، ا

تعسف  فإثباتذا طبقنا هذه القاعدة إ علاقة العمل نه في مجالأدعى ، لذلك فالملاحظ أ

ثبات تعسفه إ المستخدم على وجبالمستخدم يقع على العامل ، إلا أنهم نظر لخصوصية العلاقة أ

 يكون له موقف خاص نكما يجوز للقاضي عند فحص الأدلة أدلة تثبت حسن نيته ، أ ءلإعطا

  .ى تعسف المستخدمدبه قصد الوصول للحقيقة لذلك سنبين فيما يأتي دور كل منهم في اثبات م

 

                                                           
 ، المعدل والمتمم، المتعلق بعلاقة العمل.11-69من قانون  12راجع المادة  ا1 

 .11-69من قانون  11راجع المادة  2 

 .11-69من قانون  92راجع المادة 3 

 ، المتضمن احداث التقاعد المسبق.19-61التشريعي من المرسوم  92راجع المادة 4 
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 ثبات دور صاحب العمل في الإ  الأول:الفرع 

متعلقة  ن تكونمشروعة كأ لأسبابعلاقة العمل  الأحيان بإنهاءيقوم صاحب العمل في بعض 

 لأسبابالتسريح  إجراءاتقتصادية للمؤسسة فيقوم بتسريح العامل بناء على بالوضعية الإ

جتا لوضعية ين يكون سبب التسريح نتكما يمكن أ 11-62من القانون  41ة قتصادية طبقا للمادإ

، وقد يكون  صحية لأسبابضعف مردوده  العامل في حد ذاته مثل حالات العجز عن العمل او

لأسباب لثبات ؤسسة وهنا يقع على المستخدم عبء إيرتكبه ، فيؤثر على نشاط الم بسبب خطا

 تأديبي اقتصادية أو بسبب خطأ لأسبابتخاذ قرار التسريح سواء كان ذلك الجدية التي دفعت لإ

ذا سببه إ كانبسبب قرار التسريح أيا  لأثباتمر لا يختلف بالنسبة أكدت المحمة العليا على أن الأ

ن عملية التقليص من عدد العامل لا تختلف بالنسبة لإثبات " حيث أنه أحد قرارته أجاء في 

 .سبب قرار التسريح لأنها تشكل فكا للعلاقة التعاقدية بإرادة منفردة للمستخدم "

عملهم بصفة غير  جاء تكفلا بالعمال الذين يفقدون 26-67ن المرسوم التشريعي حيث أ 

ص طار التقليقانوني مميز لعملية التسريح في إ نه لا يتضمن تأسيس ذو طابعإرادية مما يبين أ

المنصوص عليها في القانون 1خر، خاضعة للقواعد القانونية والتي تبقى من جراء التسريح الأ

 .26الفقرة  46لاسيما المادة  62-11

نه إثبات معينه فإ على وسائل 11-62قانونافي ا صراحت المشرع لم ينص نوطالما أ 

 السبب الجدي ثباتالمدني طالما أن إ القانون في ةدثبات الوار في الإ العامةد القواع يجب تطبيق

 الكتابةثبات وهي وقائع مادية فإنه يجوز إثباتها بكافة وسائل الإ بإثبات العامل يتعلق لتسريح

                                                           
 .22ص  2994-2991بومعزة سعيدة، مذكرة ماجيستر لإنهاء التعسفي لعلاقة العمل، المدرسة العليا للقضاء،  1 
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من  606نصت عليه المادة  على مابناء  عيدقاه على الملالإقرار، اليمين، كما أ القرائن، البينة،

 1.التخلص منه " ثباتالمدين إ لتزام، وعلىثبات الإ " على الدائن إالقانون المدني الجزائري

أن يثبت في  11-62من قانون  0الفقرة  46ادة المشرع رب العمل في الم لزمكما إ 

 46عليها في المادة  العامل والمنصوصرتكبه الذي أ الخطأ علاقة العملء انهرسالة إعلان وا  

  2.العامل من منصب عمله لتسريحسببا جديا  المستخدميراه  تأديبيي خطا أ تحديدا

 ثبات دور العامل في الإ  الثاني:الفرع 

كل قرار  التسريح التعسفي قائمة في قرينةعلى  01-69من قانون  46تقضي المادة  

 للإثباتن القواعد العامة إلى أن يثبت العكس في حين أ علاقة العمل بإنهاء يتخذه المستخدم

واه غير مؤسسة وعليه على العامل أن لا كانت دعء الاثبات يقع على المدعي وا  عب نتقضي أ

قانون العمل وهذا حسب ما  لأحكامذا وقع خرقا يثبت تعسف رب العمل في إتخاذ قرار التسريح إ

 3.القانون " كل تسريح جاء خرقا لهذا" 26 الفقرة 46ورد في المادة 

في موقف لا يضعه ثبات وذلك حتى على العامل عبء الإ ىلقالمشرع أ نأ ما يفيدوهذا  

نه يكون من جدية سبب التسريح فإ مدثبات عمصلحة العامل إ قتضتسلبي من الدعوى فطالما إ

القاضي بتعسف المستخدم تقنع  نشأنها أ ثبات التي منعوى أن يقدم وسائل الإدالمجدي في ال

ه وصحته وعدم و وجوده وعدم صحتسواء من حيث عدم وجود سبب أصلا أ بقرار التسريح

  .موضوعيته

حتى يتمكن من  عناصر السبب الجدي على العامل وذلكأحد ثبات تخلف عبء الإ حيث يقع

  علاقة العمل.نهاء إثبات تعسف رب العمل في إ

                                                           
الصادرة  89العدد ، المعدل والمتمم، يتضمن القانون المدني الجزائري، الجريدة الرسمية 1642سبتمبر  29المؤرخ في  83-42راجع امر رقم  1 

 . 1642سبتمبر  89بتاريخ 

 المعدل والمتمم، المتعلق بعلاقة العمل.  11-69قانون  92الفقرة 48راجع المادة  2 
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أن يبين  العاملتلزم رب العمل الذي قرر تسريح  06-61نون من قا 26 الفقرة 46وكذلك المادة 

 العاملنهاء علاقة العمل الأسباب التي كانت وراء قرار التسريح ويقع على له في رسالة إعلام إ

شأنها  ثباته التي منلتسريح التعسفي عبء تقديم وسائل إحماية حقه في التعويض من ا إطارفي 

 1 .بكافة الطرق لسبب وذلكصحة ااع القاضي بعدم قنإ

ه غير صحيح وهنا يجب على العامل نه في بعض الأحيان يكون السبب موجود لكنغير أ 

ن يكون هذا السبب هو الذي جعل رب العمل يتخذ أن ينفي أ امنلا يثبت عدم وجود السبب وا  ن أ

  .قرار التسريح

ثار الطابع وقد أر موضوعي ، سبب التسريح موجودا وصحيحا ولكنه غي وقد يكون 

جتهاد القضائي ، وليكون سبب لات القانونية ولم يستقر فيها الإالموضوعي بسبب عدم من الإشكا

منها فإذا لم يستند السبب  لى مظاهر خارجية  يمكن التحققان يترجم إ التسريح موضوعيا يجب

عتباره سبب إأي فعل محدد وملموس أو إذا كان موجود فقط لدى رب العمل فإنه لا يمكن  لىإ

سبب التسريح بالبحث في الباعث ة في تقدير موضوعي دور القاضيموضوعي وهنا يظهر 

ا فقط لدى مر سلبيا موجودالمستحيل على العامل أن يثبت أ لأنه منوراء قرار التسريح  يالحقيق

في أفعال مادية ملموسة كان يدعي رب العمل فقدان ثقته في العامل  ىلالمستخدم ، ولم يترجم إ

 6في نص المادة  الجزائريالمشرع  العكس ، والعبرة لدى ثباتى العامل إهذه الحالة يقع عل

 ضمن الأخطاء المحددة على سبيل الحصر. ذا كانالسبب الجدي إ عتماده علىإ
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 ثبات الفرع الثالث: دور القاضي في الإ 

وذلك بمناقشته أدلة  للتسريحدور القاضي الإيجابي في تقدير وجود السبب الجدي  نيكم 

للقاضي في مجال المشرع  أتاحهاطراف من خلال الوسائل القانونية التي الأ ثبات التي يقدمهاالإ

 على حد السوء على ضرورة الحياد الإيجابي للقاضي  القضاء والفقهستقر تحقيق قضائي وقد إ

تقديم أدلتهم انون في حين يتولى الخصوم القاضي ينحصر في تطبيق الق ذا كان دورفإ 

و المصالح وليس إلى مبدأ أن القاضي يحكم بكامل تجرد دون إعتبار للأشخاص أ ستنادوذلك إ

حضار حجج الخصوم وقد مام أو إتإستنادا إلى علمه الشخصي وليس إكم في القضية له الح

لدعوى ا نأفكار المذهب الفردي الذي يعتبر أ نطلاقا منالتام للقاضي إ دهذا المفهوم للحيا تأسس

ان الدليل ناقص أو مبهما فليس له  رأىوجه فاذا  بأيةالخصوم ولا يجوز للقاضي التدخل فها  ملك

 1 .و توضيحهن يطلب إكماله أأ

بالحياد الإيجابي في  أصبحت تأخذمعظم التشريعات التي  تجاوزتهقد  تجاههذا الإ لكن 

خذ لأن االناشئة عن عقد العمل لإمجال نزاعات العمل الفردية  خاصة فيالقضائية المنازعات 

مع وظيفة القاضي  ما يتعارضالكثير من الأحيان ضياع الحقوق وهو  ز فيافر إالحياد التام  بمبدأ

  .والتي هي في جوهرها تقرير الحقوق لمستحقيها

خلال القواعد  لك منللقاضي ويظهر ذالحياد الإيجابي  وقد تبنى المشرع الجزائري مبدأ 

الفقرة  46المدنية وفي قانون العمل خاصة المادة  الإجراءات ثبات الواردة في قانونالعامة في الإ

هاء علاقة العمل يعتمدها نسست قرينة على تعسف المستخدم في إالتي أ 06-61نت قانون  26

ر الإثبات للقاضي تقدير عناصنه يرجع الحالات فإ ن يثبت العكس في كلالقاضي إلى حين إ

  .ذلك يدخل في صميم عمل القاضيلإن رف الخصوم لية من طالمقدمة أ

                                                           
 .26، ص مذكرة ماجيستر لإنهاء التعسفي لعلاقة العمل، المدرسة العليا للقضاء، مرجع سابق بومعزة سعيدة،1 
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يبقى خاضع نه ممنوحة للقاضي في تقدير وسائل الإثبات إلا أورغم السلطة الواسعة ال 

 عمله الشخصي وعليه أن يحترم مبدأ نطلاقا منلمبادئ الأساسية في الإثبات فليس له أن يحكم إ

ن ذلك لا يجعل منه قاضي الإيجابي فإالأحوال فهو رغم دوره المواجهة بين الخصوم وفي كل 

علاقة  لإنهاءب الجدي وتكييف السب ثباتتقدير وسائل الإفي نبط به ن أاكن لأنه وا  مدني  تحقيق

ثبات وسائل الإ على تقديرنه لا يجوز له البحث عن الوقائع المادية بل يعتمد في ذلك العمل فإ

 التي يقدمها الأطراف.

تحقيق يخول  الجدي نظام ثبات السببأيضا بخصوص إة أخرى فالمشرع تبنى ومن جه 

النزاع وهي حقيقة ملموسة تكرس القانونية الكفيلة لتدعيم قناعته للفصل في  للقاضي كل الوسائل

العمل  منازعات  في وبصفة خاصة بصفة عامةالنزاع المدني  تجاه الحديث لدور القاضي فيالإ

من أدلة إثبات إذا كانت  النزاعتقيد بما قدمه أطراف لا يدية وفي هذا المجال يمكن للقاضي إالفر 

ذا أ ه الأدلة قاصرة عنهذ فيتحقق من بها  المدعىحجة الوقائع  علىقام الدليل توضيح الحقيقة وا 

جل إزالة الغموض الذي يكشف ملابسات الدعوى فيقرر مثلا سماع شهادة بعض الأطراف أ

على حدى ن يسمع كل طرف قة كما يمكن أا ضرورية لكشف الحقيويوجه الأسئلة التي يراه

  1.ستخلاص القرائنوللقاضي مطلق الحرية في إستقراء النتائج وا  

لمعاينة ل العملوأماكن لى المؤسسة سلطته أن ينتقل إ إطاركما يمكن للقاضي دائما في  

  .تساعده على كشف الحقيقة نيطلبها يمكن ا فادته بكل وثيقة التيب من المستخدم إن يطلوأ

 المطلب الثالث: النتائج المترتبة على التسريح التعسفي 

على  عترافهوا   التسريحالجسيمة والتي يترتب عليها   للأخطاء هالمشرع  عند تحديد نإ 

الذي يثبت لعمل ومنحه حق تسريح العامل ا بحالتأديبية لصابالسلطة  العماليةالتشريعات  ارغر 
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و بمناسبته ذلك قصد حماية مصالحه من جهة بعمله أفي حقه إرتكاب خطا جسيم أثناء قيامه 

وضمان السير الحسن للمؤسسة من جهة أخرى ونظرا لأهمية هذه الحقوق بالنسبة للعامل 

يمكن ان تكون محل دعوى قضائية إذا ما  فأنهاالقانونية التي خصصها بها المشرع  والحماية

المتعلق بتسوية  27-62من قانون 69و 16،07ستعمال حقه طبقا للمواد تعسف المستخدم في إ

  1.الفردية في العمل النزاعات

عادة الإ الأول:الفرع   دماج إلغاء قرار التسريح وا 

كان إذا معرفة ما  وقع جدل حول 06-61ون قان من 27 مكرر 46قبل تعديل المادة  

 ؟لا والعامل إلى منصب عمله أ بإرجاعمر حتما إلى الأ الحكم بإلغاء قرار التسريح يؤدي

 لىي حتما إالمتمثلة في الطرد يؤد التأديبيةالعقوبة  لغاءإ نبأ العلياالمحكمة  لقد قررت 

ود عي التأديبية بالغا العقوبة لأنهما طلب ذلك  إذاعمله  منصبلى العامل إ بإرجاعمر الأ

والفائدة لى المنطق الأقرب إ لعليها قبل صدورها وهو الح ولى الوضعية التي كانالأطراف إ

  .التسريحلغاء قرار المرجوة من طلب إ

 بالإلغاءدماج لم تعد مبررة فان إعادة الإ 27 مكرر46التعديل نصت المادة ما بعد أ 

وكذا إمكانية  الآجال أقربجراءات من طرف صاحب العمل في الإ نما بهدف تصحيحإ وفحسب أ

مستخدم الإجراءات حترام النبهما الخصومة وهذا في حالة عدم إلى حل يجتوصل الطرفين إ

 46وفقا ما ورد في الفقرة الأولى من المادة  26-67التشريعي  عليها في المرسوم المنصوص

جويلية  26المؤرخ في  01-69بموجب الامر  والمتممالمعدل  06-61من قانون  7مكرر

1669.2 

                                                           
فيفري  4، الصادرة في 9، المتعلق بتسوية المنازعات الفردية في العمل، جريدة الرسمية، العدد1669فيفري  99المؤرخ في  91-69القانون 1 

1669. 
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لى العامل المسرح تعسفيا إ رجاعإإعادة نها الإدماج على إإعادة  يمكن تعرف تقنية 

ماثل و منصب عمل ما منصب عملهلى الرجوع إ العامل بحقه في حيث يحتفظ عمله،منصب 

 ما يعرفوهذا  العمل، و حذفه في جعل مناصبر ذلك بسبب شغور المنصب افي حالة تعذ

 11.1-62قانون  من 27مكرر  46المادة  ما بينتهوهذا  العيني،بالتعويض 

 التعويض المالي  الثاني:الفرع 

حكام تفاديا للوقوع في تناقض مع أ الماديالتعويض  مصطلحن المشرع أورد انلاحظ  

والتي  81ن يكون مطابقا لمقتضيات المادة الذي ينبغي أ 11-62ون من قان 06و 82 المادتين

 ساسي الناجم عن التصنيف المهني في الهيئةالا جر" الأ التالي:تعرف الاجر على النحو 

 المستخدمة 

مل عو مقابل الساعات الإضافية بحكم ظروف الالمدفوعة بحكم أقدمية العامل االتعويضات 

 المنطقة،وعلاوة على  الليليلزامي بما فيه العمل لاسيما العمل التناوبي والعمل الإ خاصة 

 .العمل ونتائجه " بإنتاجيةلعلاوة المرتبة 

ذلك  م يغطيالحكم اعويض على الفترة التي سبق هل يقتصر هذا الت المطروحوالسؤال  

 غاية التنفيذ؟لى إ مرحلة ما بعد الحكم

لى تعويض يهدف إ لأنهالحكم  ما قبلن هذا التعويض يقتصر على مرحلة ا يمكن القول 

  .العليا في قراراها المحكمةاليه ما ذهبت  حال وهذاضرر وقع 

ستة  يقل عنللتعويض عن التسريح التعسفي الذي لا  أدنيكما قد قام المشرع بوضع حد  

 27مكرر  46المادة ما بينته العامل محل التسريح وهذا  يتقاضاه الاجر الذي ( من9) أشهر

                                                           
 تعلق بعلاقة العمل.المعدل والمتمم، الم 11-69، قانون 39، 28راجع المادة 1 
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فيه للقضاء في حالة ما إذ طلب العامل  تركت للسلطة التقديرية الذيالأقصى  دطلق العنان لحوأ

 ذلك بنفسه  ن يقضي القاضي بذلك ولو طلب هومثلا أقل من الحد القانوني فلا يجوز أ

ستعمال سلطته إ ن القاضي ملزم عنده فإالمحكوم ب ضللتعويفيما يخص الحد الأقصى  

عمالا لقاعدة تناسب الضرر ي تقدير الضرر الرجوع إلى قواعد القانون المدني إالتقديرية ف

الاعتبار في تحديد  ن يأخذ بعينأ القاضينه على المحكمة العليا أ المحكوم به، وترىوالتعويض 

  1.منصب عمللإيجاد الصعوبات التي قد تعترض العامل  العامل،قدمية ض اهذا التعوي

ثار المترتبة عن التسريح التعسفي ودور القاضي في التسريح المطلب الرابع: الأ 

 من العمل 

العامل كان المشرع حدد الأخطاء الجسيمة ومنح صاحب العمل الحق في تسريح  إذا 

وردها على سبيل الحصر في نص أ جسيمة والتي أخطاءرتكب خطا من الأخطاء المعتبرة إ الذي

لم تترك هذا الحق مطلقا في ممارسته بل قيده  فإنما تعديلها،بعد  11-62من قانون  46 المادة

مر والأ 06-61العمل والمتمم بقانون  11-62قانون ما كرسه وشروط وهذافي عدة إجراءات 

 حقوق العامل يتحملها المستخدم وهذا ما سوف نتطرق له فيما يلي  بإقرارهوذلك  69-01

 متيازات المكتسبة الأول: إعادة إدماج العامل مع الإحتفاظ بالإ الفرع

مام حتى تقبل دعوى العامل الذي تعرض إلى التسريح التعسفي أنه كما هو معلوم أ 

جميع مراحل التسوية الودية للنزاع  فذستنالمختصة فإنه يجب أن يكون قد إالجهات القضائية 

ما مكتب المصالحة هده المراحل هناك مراحل جوهرية أالقائم بينه وبين  رب العمل ، ومن بين 

ستدعاء طرفي يق مفتش العمل وتولي هذا الأخير إفبعد عرضه النزاع على هذا المكتب عن طر 

ن قبل كل حل وسطي يرضي جميع الأطراف فإ ديجاإ ومحاولة والمستخدمالنزاع وهما العامل 
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ستمرار الخلاف فيحرر عندئذ محضر ودي حرر محضر مصالحة ، وفي حالة إطرف بالحل ال

المتعلق بتسوية النزاعات الفردية  27-62من قانون  64، 16،69عدم المصالحة طبقا للمواد 

 لى القضاء ي العمل ، ويمنح للعامل الذي له ان يلجأ إف

 ملتمساالمحكمة العليا الفاصلة في المسائل الاجتماعية  مماأ رفع دعوىطريق وذلك عن  

المصالحة، وهي تتمثل أساس في إلغاء قرار التسريح،  بشأنهاوالتي تتم  المطالبمنها جملة من 

 دماج العامل في منصب عمله، التعويض إعادة إ

هذه العلاقة بطريقة  تهين تنالأصل في علاقة العمل أنها ذات تنفيذ مستمر لكن يحدث ا 

ذا تم فصل العامل خرقا للإجراءات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي   غير شرعية فإ

منصب عمله مع تعويض لا يقل عن لى فعلى القاضي أن يفصل بإعادة إدماج العامل إ67-26

 ستمر في عمله.الأجر الذي يتقاضاه كما لو إ

 يقضي القاضي هذه الحالةففي  27مكرر  46الاحكام المادة خرقا  التسريح إذا كانما أ 

عادة إ  متيازاتالإحتفاظه بكافة إلى منصب عمله مع إدماج العامل بإلغاء قرار التسريح وا 

مكرر به حول  46وضع حدا للجدال الذي وقع قبل تعديل المادة  وبهذا يكون المشرع قد المكتسبة

 لى منصب عمله أوح يؤدي حتما إلى الامر برجوع العامل إبإلغاء مقرر التسري كان الحكم إذاما 

 1لا؟

مكرر  46بالرجوع الى المادة  كذلك ذلك،طلب  إذادماج صراحتا إعادة الإ بإجازتهوذلك  

 تعسفيا يعتبرأعلاه  37الماد  لأحكامالعامل خرقا  تسريح ذا وجدإ" على انه  نجدها تنص 27

تفصل المحكمة المختصة اما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الإحتفاظ بالإمتيازات 

 جر الذي يتقاضاهتعويضا ماليا عن الاد الطرفين يمنح العامل حالمكتسبة او في حالة رفض أ
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ويكون الحكم  المحتملةخلال بالتعويضات أشهر من العمل دون الإ 54العامل عن مدة ستة 

 1."المجال قابلا للطعن بالنقض الصادر في هذا

الناتجة عن القانون  متيازات الفردية والجماعيةجملة الإ نهابالإمتيازات المكتسبة أويقصد  

ماعية على سبيل المثال لا الحصر إذ يمكن ذكر الإمتيازات تفاقية الجد العمل او الإوالتنظيم وعق

ستعمال سيارة المصلحة والتمتع والعلاوة وا  مختلف العطل  والأمومة ا والناتجة عن حالة المرض أ

 .بالسكن الوظيفي

ن إلى منصب عمله لكن يجب أ العامللا يعني حتما رجوع  مقرر التسريحلغاء إن إ 

في  ن يصرح عنهلدعوى بكيفية لا لبس فيها ويكفي أثناء سريان افصح عن هذا الرفض أي

ثناء تنفيذ الحكم بالرجوع دة الإدماج ألرد ويقبل في أي حال من الأحوال أن يرفض إعامذكرات ا

لى الغرامة إ صاحب العمل ما يعرضلتنفيذ وهذا  شكالايكون أمام إ صدور الحكمبعد  لأنه

متياز لصاحب هذا الإوفي نظرنا  27-62من القانون  67في المادة  المنصوص عليها التهديدية

 جير الذي يرغب فيه.الأمن التخلص  ن منكمالعمل لكي يت

يا لجتهاد المحكمة العأن المشرع تبنى إ 20فقرة  27مكرر  46خلال المادة يتضح من و  

نه في حال رفض غير أ التسريح،لغاء قرار حول حتمية إرجاع العامل إلى منصب عمله عند إ

للعامل الذي  لا يمكن ذالعام إ ماليا، وبالتالي هنا الخاص يقيد الطرفين يمنح العامل تعويضا أحد

مل الذي رفض ضد صاحب الع التهديديةن يطالب بتوقيع الغرامة إبتدائي نهائي أبيده حكم 

  .لى منصب عملهالإمتثال إلى حكم القاضي بإعادة إدماج العامل إ
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حد الطرفين يخدم الملاحظ أن حق رفض إعادة الإدماج هذا الذي منحه المشرع لأ ولكن 

  1.مما يخدم مصلحة العامل أكثرمصلحة المستخدم 

 ضرار اللاحقة بالعاملالفرع الثاني: طلب التعويض عن الأ

دراج دون إ 27مكرر  46حتملة في المادة لقد أدرج المشرع الجزائري عبارة الاضرار الم 

و معنوية ا لحقته هذه الأضرار مادية كانت أمفهومها، ويتيعن على العامل في حالة ما إذ

ن يثبت هذا الضرر ...، أبقاءه في البطالة خر، مدةصعوبات التي تعترضه في منصب عمل أكال

 ما نصتا حقه من خسارة وما فاته من كسب هذنه يشير لما لا للقواعد العامة للإثبات طالما أوفق

   .المدني الفانون 180عليه المادة 

في المادة  جز صراحتاالذي أ 01-69ما تضمنه الامر  لىكما يجب أن يشير أيضا إ 

النقطة  همل مما يضع حدا لبعض الجدل حول هذالعا دماجإ ةعادإ 20الفقرة  27مكرر  46

لا  لى العمل بمقابل تعويض مالي بمنح العامل بمعنىقابل منح الطرفين حق رفض العودة إوبالم

يعترض على الرجوع ففي  بمعنىذلك  لا يريددماجه وهو يمكن أن يفرض على المستخدم إعادة إ

العمل في  صاحب خطأذى نتيجة من أ لحق العاملالقاضي بالتعويض نتيجة ما  يأمر هذه الحالة

 وتأثيره على مصيره المهني. الخطأتكييف 

ن النص أورد بأنه لا يمكن أ نة في تحديد مبلغ التعويض وطالما أيجد القاضي صعوب 

لو طلب على الحكم بها حتى و  جر والقاضي مجبر( من الأ9ة التعويض عن سته أشهر )تقل قيم

ذا حدث وحكمنه أ ستبدال م بأقل منها على المحكمة العليا ان تقضي بإقل من هذه القيمة، وا 

لى سبيل قصى للمدة الممنوحة عسباب لتصحيح مخالفة القانون غير أن المشرع لم يضع حد أالأ

 .مام القضاءالتعويض مما يشكل صعوبة أ
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 جتماعي في التسريح من العمل دور القاضي الإ الثالث:الفرع 

الوظيفي  ستقرارالإوخاصة حماية  العلاقات التعاقدية، حفاظا علىري عمل المشرع الجزائ 

حكام متنوعة ضي ألعامل يصدر القاثبات، وحماية للحماية في مجال الإإضفاء نوع من ا على

  .مامهأ النزاع المعروضحسب موضوع 

توافر شروط قبول  عن رقابةالتعسفي فضلا  ريحيتعلق بالتسفيما  دور القاضييكمن  

لعمل عند تسليط ا صاحبالدعوى والشروط الموضوعية والشكلية لتوقيع عقوبة التسريح من طرف 

 الممنوحة التأديبيةالجسيم الذي يستوجب التسريح كالسلطة  الخطأ عدم تقديرو العقوبة عليه أ

من  الخطأمع  ةللمستخدم بهذا يمكننا القول بقانونية التسريح والعقوبة تتناسب وهذا الأخير 

  .القاضي ختصاصإ

وما يليها من  46ادة ن موضوع التسريح عالجه القانون القديم في المتجدر الإشارة إلى أ 

تابعه  اءالأعضمتساوية  التأديبنتهاء لجنة د إجراء الفصل بعوجعل إتخاذ إ 29-80قانون 

في  نه "أى نفس القانون عل من 26و 20الفقرة  46كما نصت المادة  موافق،ي للمؤسسة برأ

القاضي  يأمرظيمية الساري بها العمل تنو خرق الاحكام التشريعية والحالة الفصل التعسفي أ

  "له المستحقةمنحه التعويضات  لى منصب عمله الأصلي معبإعادة إدماج العامل إ

 جعل تسريح العامل في حالة إرتكابه خطأ 46ه في مادت 11-62القانون  نفي حين أ 

ن يحدد النظام الداخلي في المجال من نفس القانون نص على أ 20لفقرة ا 44جسيم في المادة 

جراءاتطبيعة الأخطاء المهنية ودرجات العقوبة المطابقة  التأديبي قي الوضع على تنفيذ وبال وا 

 0الفقرة  46فتنص في المادة  46المعدل للمادة  06-61انون صدر ق نهذا الحال إلى أ

 1ن يتبعها المستخدمالتي ينبغي ا التأديبية الإجراءاتمن  أدنيالمضافة على حد 
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ستماع المستخدم إ التسريح،ن تنص هذه الإجراءات على التبليغ الكتابي لقرار ويجب أ 

 عاملا تابعا للهيئة المستخدمة ليصطحبه  يختارن الذي يمكنه اللعامل المهني 

قبل الحالي تختلف عما كانت عليه من  ظل التشريعن مراقبة المحكمة في حيث يلاحظ ا 

من صلاحيات صاحب العمل وحده الذي  أصبح التأديبيةنة فبعدما كان يخضع التسريح لرأي اللج

على ضوء وثائق الملف لغاء العقوبة طلب إي صدار القرار والقاضي ينظر فسلطة إيملك 

ما بعد قيام هذه القرينة ريح فيحكم بإلغاء مقرر التسريح وا  ما بقيام قرينة التعسف في التسأفيقضي 

ذا ألغي القاضي مقرر التسريح فمن شأنه إزالة العقوبة  فيحكم برفض الدعوى لعدم التأسيس وا 

   1ستيفاء حقه الناتج عن التسريح التعسفيوتمكين العامل من إ
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 خاتمة:

ذ كان لابد من كلمة ختامية بعد هذا العرض حول موضوع أسباب إنهاء علاقة العمل في إ

دور  مالقضاء الذي كان له جتهاداتإبالقانون الجزائري، معتمدين في ذلك على النصوص المستحدثة 

فعال في مجال معالجة النزاعات العمالية بصفة عامة مع كل الصعوبات التي تواجه هذا القانون في 

ستقرار نصوصه من جهة أخرى بسبب إاعات ونظرا لحداثته من جهة وعدم المعالجة و التصدي لهذه النز 

غة النصوص التي جلها جاءت بمفهوم غامض وسوء صيا 0991التعديلات التي تطرأ إليه منذ سنة 

القضاء قصد  جتهادلإوالمتميزة  دةالقانونية، ورغم المحاولات العديالقانونية إلى جانب الثغرات والفراغات 

ادة تحقيق التوازن المفقود تقويم هذا النظام القانوني وتوسيع مجال الضمانات المقررة للعمال بغية إع

ستخلاص البعض منها ضروري وهام إي تم النقائص التسد العلاقة إلا أن تدخل المشرع قصد  فيلطر 

لفعالية الحماية المقررة للعامل لهذا نشير إلى أن إنتهاء علاقة العمل التي تجمع بين المستخدم والعامل قد 

والأصل تنتهي علاقة العمل حتما بإنتهاء مدة ،عادية  غير تكون بصورة قانونية وعادية وقد تكون بصورة

أن القانون والتنظيم المعمول بهما  دكان محدد المدة إلى جانب ذلك نج ذالعقد الأصلية أو المحددة إ

 العمل بمراعاة الإجراءات المتبعة في ذلك.يجيزان إلى أحد الطرفين المتضرر منهما إنهاء علاقة 

من مبدأ حرية العمل الذي تقوم عليه هذه  انطلاقاقر للعامل حق الاستقالة للإنهاء العلاقة أولقد 

ا للهيئة المستخدمة، كما تنتهي هذه العلاقة قبل إنقضاء يحق معترف به للعامل يقدمها كتاب العلاقة وهي

و المؤسسة المستخدمة بشرط أليه العامل إوهذا كثيرا ما يلجا  الاتفاقيأجلها المحدد عن طريق الفسخ 

ار مسبق، كما تنتهي هذه الأخيرة بوفاة العامل وليس بوفاة صاحب إخط ومنحهخبار الطرف الثاني إ

 01-38العمل، ومن جهة أخرى تنتهي بإحالة على التقاعد وهذا طبقا لما هو منصوص عليه في القانون 

 المتعلق بالتقاعد.
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علاقة العمل بسبب القوة القاهرة، كما نجد أن  لإنهاءإضافة إلى هذه الحالات هناك حالات أخرى 

عن طريق التسريح التأديبي وهو حق معترف به لصاحب العمل للمحافظة إنتهاء علاقة العمل قد تكون 

على السير الحسن لمؤسسة ويستوجب بالضرورة حماية خاصة تحقق المساواة الفعلية بين طرفي علاقة 

 وأمن العامل. يالعمل وتستهدف بالدرجة الأولى ضمان استمرارية علاقة العمل وتحقيق استقرار الوظيف

حاول المشرع تجميد ممارسة هذا الحق من خلال التعديلات التي طرأت على قانون علاقات 

من  سوآءاالعمل وأصبحت ممارسته مقيدة وليست مطلقة. فالتسريح التأديبي له أثار سلبية على العامل 

الى فقدانه لمنصبه وانما  الناحية الاجتماعية والاقتصادية وحتى النفسية لان تسريح العامل لا يؤدي فقط

وعائلته من الحياة الاجتماعية ومن الأنسب أن يبادر المشرع برفع كل لبس أو غموض هو إلى إقصاءه 

لتأكيد سلطة صاحب العمل في تكييف وتقدير  00-91من القانون  38يحتوي عليه مضمون المادة 

 .جسامة الخطأ

يحه لإدانته بتهمة سالبة للحرية وهي التي تفقد كما تنتهي علاقة العمل بالنسبة للعامل بسبب تسر 

 حقه.العامل حريته بسبب حكم قضائي نهائي في 

إن العلاقة الوطيدة التي تربط بين الوضعية الاقتصادية بالأحكام التي تنظم علاقة العمل جعلت 

عرفتها البلاد قانون العمل يتأثر بالسياسة الاقتصادية، وفي ضوء تحولات الاقتصادية الجديدة التي 

اتجه المشرع الجزائري نحو وضع حد أدنى من الأحكام والضمانات  ،الشغل موتأثيرها المباشر على عال

القانونية لتنظيم علاقة العمل والتقليل من الآثار السلبية  المترتبة عن فقدان العامل لشغله عن طريق 

و اكتفى بتحديد المبدأ، وبهذا يكون خير حيث أغفل المشرع في تعريف هذا الأ اقتصاديةالتسريح لأسباب 

قد منح المشرع لصاحب العمل سلطة واسعة في تكييفه لما يعتبر سببا اقتصادي مما يؤدي إلى وجود 

تسريحات تعسفية عديدة لا ينجم عنها سوى انتهاك لحقوق العمال والذي يؤدي بهم إلى البطالة والتهميش 
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لى وضع ضمانات مقررة للعمال المسرحين إدى بالمشرع أمما اجتماعية واقتصادية  وهذا يخلف أزمات

 ثباتهم بسبب التسريح.إدماجهم عند إو بإعادة اتعسفيا وذلك عن طريق تعويض مالي 

رفع  من خلال وذلك العمل لموضوع علاقة النطاق القانونينه يجب توسيع من ألص وبهذا نستخ

 الضرر المعنوي ومنح القاضي السلطة عن تعسفيال في حالة التسريح بالنسبة للعاملقيمة التعويض 

  .العمالية المنازعاتضمن  أدرجهطريق  عن محاربته وأ كتشاف التعسفإفي  الكاملة

التسريح جماعيا بدلا من تركه  إتخاذ قراروجب أن يكون للعامل  التأديبي ما فيما يخص التسريحأ

 .صاحب العمل لوحده دبي

ضمن  علاقة العمل بإنهاءالخاصة المتعلقة  الحالاتبعض  أدرجع كما على المشر  

-91التي لم يحددها في القانون  والقوة القاهرة طرف العاملالمنظومة القانونية كالتخلي عن العمل من 

المشرع النص صراحة  ىمتيازات المكتسبة ، كما يجب علكل من تسريح تأديبي و الإوتحديد مفاهيم   00

يتم خلال سريان  نادراج يجب حب العمل على الرغبة في إعادة الإو صاافصاح العامل إن أعلى 

بالنسبة  سنهاء علاقة العمل هو موضوع حساإن موضوع لغاء قرار التسريح ،لإإلى إالدعوى الرامية 

لطرفي علاقة العمل فعلى المشرع الجزائري تحديد وضبط كل ما هو غامض لكي لا يكون هناك هدر 

  .ةوهضم لحقوق الفئة الضعيف

 

عرضنا لمختلف الجوانب فدنا وساهمنا لو بقدر قليل من خلال أن نكون قد قدمنا و أوبهذا نرجو 

   نتهاء علاقة العمل في القانون الجزائري.غاب بسأالمتعلقة ب
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 اولا: الكتب باللغة العربية 

العمل الفردية ،الجزء  الجزائري، علاقاتالقانوني لعلاقات العمل في القانون  سليمان التنظيمحمية أ-1

 .1991الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،

 .2112 الجزائري، سنةفي قانون علاقة العمل في التشريع  سليمان الوجيزحمية أ-2

 دار ،الثانية ، الطبعةفي قانون علاقة العمل، علاقات العمل الفردية والجماعية الوجيز، بشير هدفي-3

 .2112 ، الجزائر، سنةريحانة للنشر والتوزيع

 .2112 الجزائر، سنةبريتي،  العمل، منشوراتعلاقة  نقطاعإبلولة جمال بلول الطيب، -4

 .1925لفردي،الجزء الاول،سنة جلال مصطفى قريشي،شرح قانون العمل الجزائري،علاقة العمل ا-5

 الحديثة، القاهرةالعربية  الطبعة قتصادية،إعلاقة العمل لأسباب  قدوس، إنهاءحسين عبد الرحمان -6

1991      . 

 .2114الاجتماعية، سنةمينات أالعمل والت الإجتماعي، منازعاتحمدي باشا القضاء -2

 الجزائر، سنةالهومة،  الجزائر، دار قتصادية فيصلاحات الإالعمل في ظل الإ واضح، علاقةرشيد -1

2112. 

 .2111المطبوعات الجامعية،الجزائر  ديبيا،ديوانأتفي تسريح العامل  المستخدم سلطة سعيد،طريبت -9

 .2113قتصادية،دار القصبة للنشر، الجزائر،نون العمل الجزائري والتحولات الإعبد السلام ديب،قا-11

    .2111النظرية وممارسة،دار الهومة للطباعة و النشر،الجزائر،قويدري مصطفى،عقد العمل بين -11
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  .1995محمد الصغير بعلي،تشريع العمل في الجزائر،مطبعة قالمة،سنة-12

 الإسكندرية، سنةية المطبوعات الجامع الفردي، دارالعمل عق العمل  زهران، قانونهمام محمود -13

1996. 

 ثانيا: الدراسات القانونية

 رسائل-1

قتصادية للعامل في قانون العمل الجزائري، أطروحة مقدمة هدفي، الحماية الوظيفية والإبشير  -1

 .2111-2112لنيل شهادة الدكتوراه دولة في القانون، جامعة باجي مختار عنابة 

 مذكرات:-2

الطالبة القاضية سعيدة بومعزة مذكرة لإنهاء التعسفي العلاقة العمل المدرسة العليا للقضاء  -1

2114-2112. 

 مقالات:-3

 .1993عمارة نعرورة ،الجديد في العلاقات الفردية، المجلة القضائية،العدد الثاني،الجزائر، -1

مسعود منتري،التسريح الفردي في تشريع العمل الجزائري،مجلة العلوم القانونية،عدد  -2

 .2116خاص،الجزائر،
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 ثالثا: النصوص القانونية

المتعلق بالمدة القانونية للعمل، الجريدة الرسمية العدد  1911فيفري  21، المؤرخ في 13-11القانون -1

 .1911فيفري  24الصادرة في  11

، المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، الجريدة الرسمية 1913جويلية  12،المؤرخ في  11-13القانون -2

 .21العدد 

معدل والمتمم بالمرسوم التشريعي ،المتعلق بالتقاعد ،ال1913جويلية  2المؤرخ في  12،-13القانون -3

 13-92، و الامر 16/12/1996المؤرخ في  11-96،و الامر 11/14/194المؤرخ في  15-95رقم 

 .22/13/1999المؤرخ في  13-99، و القانون 31/15/1992المؤرخ في 

 ،المتعلق بحوادث العمل و الامراض المهنية.1913جويلية  2، المؤرخ في 13-13قانون رقم -4

،المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و 1991فيفري  16،المؤرخ في 12-91قانون رقم -5

 .1991ديسمبر  21،المؤرخ في 22-91تسويتها و ممارسة الاضراب، المعدل و المتمم بالقانون 

الجريدة ، المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، 1991فيفري  16، المؤرخ في14-91قانون رقم-6

 .1991فيفري  12، الصادرة في 16الرسمية، العدد 

 26-91،المتعلق بعلاقة العمل والمعدل والمتمم،بالقانون 1991افريل  22،المؤرخ في 11-91قانون -2

 .1996جويلية  19المؤرخ في  21-96، و القانون رقم 1991ديسمبر 21المؤرخ في 
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 رابعا: المراسيم التشريعية 

على الشغل  والمتضمن الحفاظ 1994ماي  26الصادر في  19-94التشريعي رقم المرسوم  -1

جانفي  1الصادرة بتاريخ  34رادية الجريدة الرسمية العدد إم لا عمالهأوحماية الذين يفقدون 

1994. 

حداث التقاعد المسبق إالمتضمن  1994ماي  26المؤرخ في  11-94المرسوم التشريعي  -2

 . 1994جوان  1الصادرة في 34الجريدة الرسمية العدد 

 خامسا: الاوامر

 الجزائري، الجريدةن يتضمن القانون المدني 1925سبتمبر  26، المؤرخ في 51-25مر رقم الأ -1

 .والمتممالمعدل  1925رسبتمب 31في  ، الصادرة31 الرسمية، العدد

الجريدة  للعمل،، المحدد للمدة القانونية 1992جانفي  11المؤرخ في  13-92مر رقم الا -2

 .12/11/1992الصادرة في  ،13الرسمية، العدد 

-91 ويتمم القانون العمل، يعدلنيتعلق بعلاقات 1996جويلية  19المؤرخ في  21-96مر الا -3

 .1996جويلية  16، الصادر في 43 ية، العددالرسمالجريدة ، 1991افريل  21، المؤرخ في 11

 جنبيةسادسا: باللغة الأ

1-BAALI Mohamed Essaghir, Législation du travail en Algérie, Edition Daral 

oulum, Alger ,2000. 
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 المحتويات: سفهر 

 الصفحة  العنوان 
 1 مقدمة 

 70 الطرق العادية لانتهاء علاقة العملالفصل الاول :
 70 الأسباب القانونية لإنهاء علاقة العمل المبحث الاول :
 70 انتهاء علاقة العمل بإرادة الطرفين المطلب الاول :

 70 الاستقالةالفرع الاول :
 07 التقاعد  الثاني:الفرع 

 00 انتهاء علاقة العمل بقوة القانون  الثاني:المطلب 
 01 لبطلان او الإلغاء القانوني االفرع الاول :
 01 انتهاء مدة العقد الفرع الثاني :

 01 انتهاء علاقة العمل لاستحالة التنفيذ  الثالث :المطلب 
 01 العجز الكلي عن العمل : لاولالفرع ا
 01   انتهاء النشاط القانوني للهيئة المستخدمة : لثانيالفرع ا
 01 الوفاة :لثالث الفرع ا

 00  11-09نمن قانو  66في المادة حالات الانتهاء الغبر الواردة ا : المطلب الرابع
 00 الفسخ الاتفاقي : الأول الفرع 
 00 القوة القاهرة  : الثانيالفرع 

 01  انتهاء علاقة العمل لأسباب المتابعة التأديبية : المبحث الثاني
 01  التسريح التأديبي :الأولالمطلب 

 17 تعريف التسريح التأديبي الفرع الاول :
 17 الأخطاء الجسيمة المؤدية للتسريح الفرع الثاني :

 11  إجراءات الفصل التأديبي والضمانات المقررة للعامل المطلب الثاني :
 11 إجراءات الفصل التأديبي :لاولالفرع ا

 10   الضمانات المقررة للعامل :  الفرع الثاني 
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 17  التسريح لإدانة العامل بتهمة سالبة للحرية  الثالث:المطلب 
 17  الأفعال التي يعاقب عليها التشريع الجزائي الفرع الاول :

سلطة القاضي الاجتماعي في ممارسة الرقابة على التسريح الفرع الثاني :
 التأديبي

11 

 11 الطرق غير العادية لإنهاء علاقة العمل  :الفصل الثاني
 11 التسريح لأسباب اقتصادية : المبحث الأول 

 10 الاقتصاديوجود السبب الاول :المطلب 
 10  تعريف السبب الاقتصادي :الأول الفرع 
 11 حالات و أنواع السبب الاقتصادي :لثانيالفرع ا

 10 شروط التسريح لأسباب اقتصادية الثاني :المطلب 
 10 التدابير الوقائية ذات الطابع المالي الاول :الفرع 

 11  التدابير الوقائية  المتعلقة  بتنظيم العمل : الفرع الثاني 
 11 التدابير الوقائية المتعلقة بالعامل : الفرع الثالث 

 10 طريقة اتخاذ قرار التسريح : لرابعالفرع ا
 10 اثار التسريح لأسباب اقتصادية  : المطلب الثالث
 10 احترام المستخدم لمهلة الاخطار الفرع الاول :

 11 استفادة العامل من تعويض التسريح الثاني:الفرع 
 11 الضمانات القانونية للعمال المسرحين : المطلب الرابع

 11 التسريح التعسفي :المبحث الثاني 
 11  عسفيحالات التسريح الت :المطلب الاول

 10  عبء اثبات التسريح التعسفي :المطلب الثاني 
 11 دور صاحب العمل في الاثبات  :الفرع الأول 

 17 دور العامل في الاثبات  : لثانيالفرع ا
 11 دور القاضي في الاثبات  : الفرع الثالث

 11 النتائج المترتبة على التسريح التعسفي  : المطلب الثالث
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 11 الغاء قرار التسريح و إعادة الادماج الاول : الفرع
 11 التعويض المالي : الفرع الثاني

الاجتماعي  الاثار المترتبة عن التسريح التعسفي ودور القاضي :المطلب الرابع 
  في التسريح من العمل

11 

 11 إعادة ادماج العامل مع احتفاظه بالامتيازات المكتسبة :الفرع الأول 
 11 طلب التعويض عن الاضرار اللاحقة بالعامل : الفرع الثاني 
 07 دور القاضي الاجتماعي في التسريح من العمل : الفرع الثالث

 01 خاتمة 
 01 قائمة المراجع

 01 قائمة المحتويات 
 


